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 ������و��د����

الحمد الله كمـا ينبغـي لجـلال وجهـه وعظـيم سـلطانه، والـشكر علـى توفيقـه وامتنانـه، والـصلاة 

  .والسلام على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم القائل من لا يشكر الناس لا يشكر االله

لرســالة إلا أن أعتــرف لكــل ذي فــضل علــي بفــضله، فــإن لا يــسعني وقــد أنهيــت إعــداد هــذه ا

ًمحو لـي بدايـة أن أتقـدم بالـشكر والتقـدير والعرفـان فأسـ .أهل الفضل والعطـاء هـم أهـل للـشكر والثنـاء

إلـــى جـــامعتي الحبيبـــة، جامعـــة اليرمـــوك عنـــوان النجـــاح والتقـــدم والازدهـــار التـــي احتـــضنتني خـــلال 

  .مرحلتي البكالوريوس والماجستير

ًي منحنـــي شـــرفا ذلـــا، محمـــد الـــشمريالـــدكتور م بالـــشكر الجزيـــل لأســـتاذي الفاضـــل ّأتقـــدكمـــا 

ًعظيمــا بالإشــراف علــى هــذه الرســالة، وعــاش معــي متاعبهــا، فقــد قــدم لــي مــن وقتــه الثمــين، وعلمــه 

فكــان لــي بمثابــة الناصــح الأمــين والموجــه القــدير، جــزاه االله الغزيــر، وخبراتــه الغنيــة الــشيء الكثيــر، 

 .خير الجزاء وأطال االله في عمره وجعله قدوة لطلبة العلمعني 

أسـيد  والـدكتور يوسـف عبيـداتكما أتقدم بالشكر والعرفـان لأعـضاء لجنـة المناقـشة الـدكتور 

ا ئهٕ، اللــــذين تفــــضلا بقبــــول مناقــــشة هــــذه الرســــالة، وتحمــــلا عنــــاء قراءتهــــا، وتقويمهــــا، وابــــداذنيبــــات

  .لرسالةّملحوظات قيمة ساهمت في إثراء هذه ا

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  الباحث       
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و  

        الملخــصالملخــصالملخــصالملخــص
        

لها أن يضمن الدائن تناولت هذه الدراسة أحد وسائل حماية الدائن التي يمكن من خلا

من القانون ) 1418- 1409(لا وهي رهن الدين، المنصوص عليها في المواد أ ،هّالمرتهن حق

 أو الحماية التي تمنحها هذه الوسيلة ، وقد ركزت هذه الدراسة على مدى الضمان،المدني الأردني

 ،جارة الأردني وقانون الت،للدائن المرتهن، وذلك من خلال نصوص القانون المدني الأردني

 بأحكام الرهن التأميني والحيازي والاستعانة ، الأوراق المالية وتسويتهاوٕايداعوتعليمات تسجيل 

  .الموجودة في القانون المدني

ًدينا موثقا،د من أن يكون ُلا بوقد بينت الدراسة أن الدين المراد رهنه   أو مثبت من خلال ً

 وتبين أن لكل سند طريقة خاصة لرهن ،سميا أو سند ، أو سند لحامله، أو سند لأمر،سند عادي

  . بحيث راعت هذه الطرق المختلفة خصوصية كل سند،ق بهذا السندّالدين الموث

الة في حماية الدائن المرتهن من ّأنها وسيلة فعب) رهن الدين(حظ على هذه الوسيلة لوُي

 ، حماية الدائن المرتهنمته من حقوق والتزامات على الأطراف، فهي تعمل علىّخلال ما قد

وضمان استرداد حقه المضمون برهن الدين من خلال الموازنة بين حقوق والتزامات المدين الراهن 

 ّرهن الدين الدائن المرتهن صلاحيات مجحفة بحق لم يعط ف،مع حقوق والتزامات الدائن المرتهن

ذه الحقوق والالتزامات بعض  وقد ورد على ه،حقوقهالحفاظ على  ًأيضاراعت  بل ،المدين الراهن

 ستجعل من رهن الدين وسيلة أكثر فاعلية في حماية الدائن ،الملاحظات التي لو عمل بها

  .المرتهن
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  المقدمة

 يشكلان الأطراف الرئيسة في ، واللذين من دائن ومدينالأفرادتتكون العلاقات المالية بين 

 الناشئ عن علاقة لتزام الرئيسعبء تنفيذ الا الذي يقع عليه شخصعلاقة المديونية، فالمدين هو ال

 بحيث يتمتع ،ذ التزامه لصالحهّالمديونية، أما الدائن فهو الشخص الذي يجب على المدين أن ينف

 وما عليه من حقوق والتزامات حاضرة ،ل في مجموع ما للشخصّمة مالية مستقلة تتمثّكل منهما بذ

للمدين الضمان الذي يستطيع من خلاله أن يستوفي الدائن مة المالية ّل هذه الذّة، وتشكيأو مستقبل

  .ه أو دينهّحق

 وهو الذي يمكن للدائنين العاديين ، الضمان العام:الأول النوع ؛ينقسم الضمان إلى نوعينو

تزاحم  مما يعني ،خلاله في استيفاء ديونهم أن يستوفوا حقوقهم من بأفضليةالذين لا يتمتعون 

 إلا أن الضمان قد لا ،ه الذي في ذمة المدينّيستوفي كل دائن حقلما بينهم الدائنين العاديين في

بالتالي قد يحصل بعض الدائنين على ، و لكي يستوفي جميع الدائنين كامل حقوقهمًيكون كافيا

  .ةصحقوقهم منقو

 من ّ كان لا بد،في الوقت الذي لا يكفي فيه الضمان العام للوفاء بجميع ديون المدينو

 ّ لأنه مخصص؛ وهو النوع الثاني من أنواع الضمان، وقد سمي بالخاص،ان خاصوجود ضم

 لأن الحاجةه من ذلك الضمان الخاص دون ّ فيستوفي الدائن حق،للوفاء بدين معين لدائن معين

  .يتزاحم مع باقي الدائنين

 :وهما؛ لقد نظم القانون المدني الضمان الخاص من خلال نوعين من الضماناتو

 وتشمل الرهن ،ني فهو التأمينات العينيةا الكفالة والحوالة، أما النوع الثمثل ،ت الشخصيةالتوثيقا

 وهي الضمانات العينية ، ويندرج الرهن ضمن النوع الثاني من الضمانات،التأميني والرهن الحيازي

ون لدى  وقيده في السجل الخاص بالمره،بنوعيها الرهن التأميني الذي يقوم على فكرة تسجيل الرهن
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 والنوع الثاني الرهن الحيازي الذي يقوم على فكرة نقل حيازة المال المرهون ،ة فيهّالدائرة المختص

 يي كلا النوعين بتنظيم خاص له في القانون المدنظ وقد ح،هّيستطيع الدائن من أن يستوفي حقل

  .الأردني

ن كافة ّ وبي،)1423- 1372(م القانون المدني الأردني الرهن الحيازي في المواد ّ نظكما

 الرهن العقاري الحيازي، : وهي؛ صوريشمل الرهن الحيازي ثلاثحيث  ،د صورهّ وحد،أحكامه

من القانون ) 1418- 1409(ع رهن الدين بالمواد ّ المشرّوقد خص). رهن الدينو رهن المنقول،و

رهن الحيازي بما لا حكام إلى الالأ وأحال غير ذلك من ،م أحكامه من خلال هذه الموادّ ونظ،المدني

  .ام الخاصة برهن الدينكيتعارض مع الأح

 وهو نقل ، فيه من تحقق العنصر الرئيسّ لا بد،في رهن الدين كما في الرهن الحيازيو

 الرهن، بحيث أن الوضع الطبيعي ه الذي يقع عليّز رهن الدين طبيعة المحلّالحيازة، ولكن ما يمي

 إلا أن ، يمكن من نقل حيازته،ال ذو كيان مادي وملموسب على مّأن نقل الحيازة يجب أن ينص

 الذي للدائن في ذمة مدينه، ّ أو الحق، العقد هنا هو الدينّ في رهن الدين، فمحلًالأمر مختلف قليلا

غير  ذو الطبيعة المعنوية ّ أو الحق،نقل حيازة هذا الدين يجب ، يتحقق رهن الدينلكي ،بالتاليو

  . عن باقي الرهونًهناك خصوصية يتمتع بها رهن الدين تجعل منه مختلفاملموسة، مما يعني أن ال

 ًه، فهو يتمتع أيضاّع بخصوصية فيما يتعلق بطبيعة محلّبالإضافة إلى أن رهن الدين يتمت

 وهو مدين المدين ،بخصوصية إضافية فيما يتعلق بوجود شخص ثالث غير الدائن وغير المدين

هذا الرهن  بًوثيقا ً ارتباطاً، لاسيما أن هذا الشخص الثالث مرتبطاهتّالذي رهن الدين الذي في ذم

بالتالي هذا و ، بأن يكون الغير غير مؤثر في العقدنسبية آثار العقد وهذا مخالف  عليه،وذو تأثير

  . وترتيب آثاره،هئ، مما يعني أن ذلك سيؤثر في إنشاًيؤكد على أن رهن الدين مختلفا
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 من أهمية الرهن بشكل عام، فهو ذو ًتها بدءب هذه الدراسة أهمي تكتسًبناء على ما سبق،و

الذي يمكن و ،ل الضمان الخاص بهّالنسبة للدائن فهو يمثب ،أهمية مزدوجة بالنسبة للدائن والمدين

 فهو ،ما بالنسبة للمدينأ ، أو سوء نيته،ه في ذمة المدين في حالة إعسارهّمن خلاله حفظ حق

يقدم الضمان للدائن الذي  ، كالقرض؛ن يحصل على تسهيلات اقتصاديةيستطيع من خلال الرهن أ

  . الذي سيدفع الدائن لتقديم تلك التسهيلات

 أن المدين يستطيع أن ، حيثرهن الدينموضوع  في بشكل خاص أهمية الدراسة كمنوت

ور ستحق بعد، في حين لم يكن من مقدُ والذي لم ي،ة مدينهّ أو دينه الذي في ذم،هّيستغل حق

  . بالنسبة له إلى حين حلول أجل استحقاقهً بل كان سيبقى مجمدا،المدين أن يستغل هذا الدين

 المدين الراهن، ويتم ذلك ّأهم ما يميز الرهن الحيازي هو نقل حيازة المال المرهون من يدو

لمال  مشكلة فيما يتعلق بنقل حيازة اة بحيث لا تثور أي، على المال المرهونّمن خلال وضع اليد

 الرهن الحيازي هو مال ذو ّيكون محللا المشكلة عندما تثور  ولكن ،ذو الطبيعة المادية الملموسة

 معنوي ذو طبيعة ّطبيعة مادية كما هو الحال في رهن الدين، فالحديث هنا يكون حول دين أو حق

 وهو ،نوجود الشخص الثالث في عقد الرهب الدين بالإضافة إلى ذلك يتميز رهن ،غير ملموسة

  .ل خصوصية لرهن الدينّ أن وجود هذا الشخص يشكم الإشارة فيما سبقمدين الدائن الراهن، وقد ت

 ووجود شخص ثالث داخل ،لة في طبيعة المال المرهونّة المتمثي هذه الخصوصدعُوت

 من حيث مدى تأثيرها على إنشاء رهن الدين فيما يتعلق ،العلاقة أبرز المحاور في رهن الدين

 اعتبار، ومدى تأثيرها على ترتيب آثار رهن ّ مدين المدين الراهن محلإرادة فقد تكون ،راضيبالت

  .الحماية المرجوة من رهن الدين على الضمان ويؤثر مما ،الدين فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات



 4

ملموس قد يصعب الغير  المرهون ذو الطبيعة المعنوية و إلى أن نقل حيازة المالًضافةإ

 إلا إذا أخذ طابع مادي ،ّ إلى يدّ فالشيء ذو الطبيعة المعنوية لا يمكن نقل حيازته من يد،رهاتصو

  .ملموس

 ا علاقة المديونية بين المدين الراهن ومدينه قد تتأثر نتيجة لإبرام عقد رهن على هذكما أن

دين المرهون،  أو أنه قد يرتبط بأجل ال،وانهأ وقد يتطلب ذلك حلول أجل هذا الدين قبل ،الدين

  . يتأثر هذين الدينين ببعضهماقد يؤدي إلى أن هانفسبالتالي إن وجود دينين في العلاقة و

 المنهج الوصفي التحليلي لأحكام وقواعد رهن ولتحقيق أهداف الدراسة، سيتبع الباحث

 بهدف وذلك ، في مواد القانون المدني الأردنيع الأردنيّمن خلال دراسة موقف المشروذلك الدين، 

 واقتراح الحلول المناسبة لها، والبحث عن مواطن ،الوقوف على جميع فرضيات وتساؤلات الدراسة

لاسيما أنه لا يوجد اختلاف كبير ، ومع الإشارة للفقه والقانون المقارن. القصور التشريعي إن وجدت

يح موقف الفقه  مع توض، والقانون المقارن فيما يتعلق برهن الدين،ع الأردنيّبين موقف المشر

  .الإسلامي بالنسبة لرهن الدين

، ثم طبيعته القانونيةومفهومه حيث ماهية رهن الدين من   هذه الدراسةلذلك ستتناول

 ثم آثار رهن الدين من خلال ،)المبحث الأول(نشائه إالحديث عن شروط وأركان رهن الدين وطرق 

ق انقضاء رهن  طرً وأخيرا، والدائن المرتهنبة على عاتق الدين الراهنرّتتالحقوق والالتزامات الم

  ).المبحث الثاني(الدين 
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        المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

        ماهية رهن الدينماهية رهن الدينماهية رهن الدينماهية رهن الدين

ّيعد ًويشكل أيضا  والذي يقوم على فكرة نقل الحيازة، ، رهن الدين أحد أنواع الرهن الحيازيُ ّ

مفهوم رهن الدين بكافة  أن يتم تحديد ً بدايةّ بدولأهمية هذا الرهن لا ، للدائن المرتهنً خاصاًتأمينا

 وخصائصه وطبيعته ، ومشروعية التعامل فيه في الشريعة الإسلامية،عناصره من حيث التعريف

ب ّترتي أنه سفهذا يعني ،ع بها من حيث نقل الحيازةّخصوصية يتمت، وبما أن لرهن الدين القانونية

 ؛لمبحث إلى مطلبينسيتم تقسيم هذا ا، لذا الشروط  من حيثًلرهن خصوصية أيضااعلى ذلك 

  .إنشاء رهن الدينفسيتناول  أما المطلب الثاني ،يتناول المطلب الأول مفهوم رهن الدينس

  مفهوم رهن الدين: المطلب الأول

 أما الفرع ،يتناول الفرع الأول التعريف برهن الدينس ؛سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين

  .نالثاني فسيتناول الطبيعة القانونية لرهن الدي

  التعريف برهن الدين: الفرع الأول

،  الدينرهنضيح كافة العناصر الخاصة بمن خلال توسيقوم الباحث بتعريف رهن الدين 

  :سيتناول هذا الفرع مدلول رهن الدين، ومشروعيته، وهي على النحو الآتيوعلى ضوء ذلك 

  مدلول رهن الدين: ًأولا

لى شيء مملوك للمدين أو لغيره، يكون له  عيني مقرر للدائن عّحق" :ف الرهن بأنهّيعرو

 أو التاليين ، على غيره من الدائنين العاديينًبمقتضاه أن يستوفي دينه من ثمن هذا الشيء مفضلا

ة، رهن من خلال تحديد طبيعته القانونيالالحديث عن دأ ب هذا التعريف بيُلحظ أن. 1"له في المرتبة

                                                           

 .10، ص 2008 ،الإسكندرية المعارف، منشأة، 1ة والشخصية، ط سمير تناغو، التأمينات العيني- 1
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سلطة مباشرة على " : العيني بأنهّ القانون المدني الحقفّ عيني، وقد عرّ حقالرهن هو ّفحدد بأن

 عيني تبعي من ّ القانون كذلك أن الرهن حقّوقد حدد. 1"شيء معين يعطيها القانون لشخص معين

ٕ وانما ، أي أنه لا يقوم بذاته؛ وليس أصلي،خلال وضعه في الباب الخاص بالحقوق العينية التبعية

 ،رهن من جهة الدائن المرتهن ال ثم أن هذا التعريف قد نظر إلى، آخر يتبعهّيلزم لوجوده وجود حق

  .رهن لهالوتحدث عن المزايا التي يقدمها 

القانون المدني اكتفى حيث ،  والقوانين المقارنة رهن الدين،ف القانون المدني الأردنيّلم يعر

مر الذي دفع فقهاء  الأ،ف لهيق لوضع تعرّح أحكام رهن الدين دون التطرّوضع مواد توضبالأردني 

 ّوضع المدين دينه الذي له في ذمة مدينه كضمان لحق" :ف رهن الدين بأنهّعريُو ،القانون لتعريفه

 وهي أنه ، على تحديد الغاية منهط فاقتصر فق،ًأنه جاء مختصراب هذا التعريف منحظ ليُو. 2"دائنه

  .يعمل على إعطاء الدائن الضمان

 ّ لهذا الحقة الشخصي، وهو حوالّرهن الالتزام أو الحق: "ه بأنًف رهن الدين أيضاّعرُوي

 ، رهن الدينّمحل ًبداية هذا التعريف ّلقد حددو. 3" للدائنً عينيااًّعلى سبيل الرهن بحيث لا ينشأ حق

ف القانون المدني الأردني الحقوق الشخصية ّ وقد عر، والحقوق الشخصيةالالتزاماتفهو يقع على 

 أو القيام ، عينيّ يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق،نية بين دائن ومدينرابطة قانو" :بأنها

 ،ثم انتقل هذا التعريف للحديث عن الطبيعة القانونية لرهن الدين. 4" أو الامتناع عن عمل،بعمل

  .  كما في التعريف السابقً عينيااًّ ونفى أن يكون حق،ّوقال أنه حوالة حق

                                                           

 .1976 لسنة 43 من القانون المدني الأردني رقم 69 المادة - 1
، 2011، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 1ط  يوسف عبيدات، الحقوق العينية الأصلية والتبعية،-  2

 .323ص 
 .274 سمير تناغو، مرجع سابق، ص - 3
 . من القانون المدني الأردني68 المادة - 4
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م إلى الدائن ّ أو على غيره أن يسل، لدين عليهًبه شخص ضماناعقد يلتزم : "ف بأنهّويعر

عه لحين استيفاء دينه ّ وتتب، حبس السندّ، والمقابل يكون للدائن المرتهن حقالمرتهن سند دين له

 رهن الدين من خلال ًتناول بداية هذا التعريف أنه منحظ ليُ. 1"ينيم على سائر الدائنين العادّوالتقد

تزامات التي لثم انتقل إلى الحديث عن أهم الا.  وليس رهن الدين ذاته،رهن الدينالحديث عن عقد 

 وهو تسليم السند المثبت للدين المرهون، ثم تحدث عن ما يترتب عن ،تترتب عن عقد رهن الدين

م على ّ وتتبع السند والتقد،ل في حبس سند الدينّ تتمث، والتيهذا الالتزام من حقوق للدائن المرتهن

  .ينير الدائنين العادسائ

لا وهي أ ،رهن الدين تحديد الغاية منعلى  اتفقوا التعريفات السابقة أن الفقهاء منحظ ليُو

توفير الحماية والضمان للدائن المرتهن، في حين أنهم اختلفوا في تحديد طبيعة رهن الدين فيما إذا 

 في  رهن الدينعةيطبأمر دراسة يرى الباحث أن يترك و ، أم عقد، أو حوالة دين،اً عينيّكان حق

 يكتفي و،ث أن تحديد طبيعة رهن الدين أمر يحتاج إلى دراسة وبحث أكثريح به،الباب الخاص 

 وضع المدين الراهن دينه :ويمكن تعريفه بأنهبأن يتمحور التعريف حول آلية رهن الدين وغايته، 

  .تهن السند الموثق للدين لدين من خلال تسليم الدائن المرًالذي في ذمة مدينه تأمينا

 ولعل هذا أهم ما يميز ،مديونيةن في ال يتبين وجود علاقتي،بعد دراسة التعريفات السابقةو

 ،)مدين المدين(  وبين المدين،)المدين الراهن(  العلاقة الأولى بين الدائن، وتتمثلرهن الدين

 بين الدائن المرتهن والمدين فتتمثل، الأخرى أما بالنسبة للعلاقة ،ويسمى هذا الدين بالدين المرهون

 أو ً تأميناً الدين المرهون موضوعاوبالتالي، يكون ،الراهن، وتسمى هذه العلاقة بالدين المضمون

 الوحيد الذي يربط بين هاتين العلاقتين هو وجود شخص مر ولعل الأ، للدين المضمونًضمانا

                                                           

 .40، ص 1996، البنك الأهلي الأردني، عمان، 1، رهن الدين في التشريع الأردني، طدة نائل علي المساع- 1
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 حيث لا يشترط أن يكون الدين ،لمضمون ومدين في الدين ا، يكون دائن في الدين المرهونمشترك

  . عن علاقة مديونية واحدةآأي أنهما نش؛ 1 أو العكس،المرهون تابع للدين المضمون

   في الفقه الإسلاميمشروعية رهن الدين: ًثانيا

 أم  الدين تحديد فيما إذا كان يجوز التعامل برهنفيلقد اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية 

  :2، وهما على النحو الآتي الدين إلى قسمينموا رهنّفقد قس، لا

   أي رهنه عند من هو في ذمته؛رهن الدين ممن عليه الدين: القسم الأول

 وترهن عنده دينك الذي ، بثمن مؤجلً فتشتري منه شيئا،ة شخص دينمكأن يكون لك في ذ

لدين ممن عليه  فمنهم من قال بعدم جواز رهن ا، فقد اختلف الفقهاء في جوازه من عدمه،في ذمته

  :أتي وسيتم تفصيل كلا الرأيين فيما ي،رأي آخر بجواز رهنهيقول الدين، و

  عدم جواز رهن الدين ممن عليه الدين: الرأي الأول

 ؛الحنفية والشافعية وأحمد في رواية عنه بعدم جواز رهن الدين ممن عليه الدينبعض يقول 

ور ذلك ّ بحيث لا يتصًك خرج من أن يكون دينا ومتى قبضه المال،لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض

 كذلك لا يتصور أن ، في ذمته هوً لأنه أصلا؛ لأن المدين بالدين لا يتصور أن يقبضه؛في الدين

بالتالي سيؤدي إلى ، و لأن ذلك قد يؤدي إلى أن ينكر المدين الدين؛يقبض السند الموثق له

فع أصحاب هذا الرأي عن رأيهم من خلال  وقد دا،الإضرار بمصلحة الدائن بالدين المضمون

  :تيةالحجج الآ

ق ّ ولا يتوث، لأن الهدف من الرهن التوثيق والضمان؛ًن المرهون لا يجوز أن يكون إلا عيناإ -1

 .ق بعينّوثُ بل ي،الدين بالدين

                                                           

 .323 ص، مرجع سابق، يوسف عبيدات- 1
 ،2015البحـرين، ،  عـشررهن الديون والسندات في الفقه الإسلامي، مؤتمر الهيئات الـشرعية الرابـع نزيه حماد، - 2

 .285ص
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 ولأن ما في الذمة لا ، لعدم القدرة عليه؛ق بهّ لأن قبضه غير موث؛ رهن الدينّلا يصح -2

 . يتصور نقل حيازته، أي لاملكيُ

 .ً ما دام ديناّ وقبض الدين لا يصح،"فرهان مقبوضة ":قوله تعالى -3

  جواز رهن الدين ممن عليه الدين : الرأي الثاني

 ،المالكية والشافعية وأحمد في رواية عنه بجواز رهن الدين ممن هو عليه الدينبهض يقول 

  :1تيةستندوا على ذلك من خلال الحجج الآوقد ا

 .ًدين مقبوض أصلان الإ -1

ه من المال ّن من شروط المال المرهون أن يستطيع الدائن المرتهن أن يستوفي حقإ -2

 .ً الرهن ولا يشترط أن يكون عيناّ فيصح، أو من منافعه، أو من ثمنه،المرهون

 ًلا يشترط أن يكون الرهن عينا": على أن 1016القاعدة نصت ، في قواعد الفقه للمقري -3

 .2"رهن الدينيصح ف ،عند مالك

 يجوز رهن ما يجوز بيعه بالتالي يجوز رهن الدين لأنه يجوز بيعه  -4

 لأنه يجوز ؛، وينزل ما في الذمة منزلة الأعيانًأن من شروط المال المرهون أن يكون عينا -5

 .بيعه وشراءه

 رأي الدكتور نزيه حماد الذي رجح سيتم استعراض ،بعد استعراض آراء الفقهاء وحججهم

  :3من خلال الحجج الآتية وذلك ،ي يقول بالجوازالرأي الذ

                                                           

 .56مصطفى عبدالحميد عياد، مرجع سابق، ص - 1
 .ً، نقلا عن نزيه حماد402قواعد الفقه المصري، ص  - 2
 .288 ص ، المرجع نفسه، نزيه حماد- 3
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 : في قوله تعالىوقد وصف ، عليه الدين يتحقق فيه معنى الرهنإن رهن الدين عند من هو .1

 من ً قبضاكدأُ، وأن ما في الذمة ً إذ أنه مقبوض من المرتهن حكما،"فرهان ممقبوضة"

 .الأعيان

 والدين الثابت في ذمة ،أو من ثمنه ،إن الرهن هو توثيق دين بمال يمكن استيفاؤه منه .2

 . منهّ فإنه يمكن استيفاء الحق،ًعل رهناُالمرتهن إذا ج

 ).تنزل الديون في الذمم منزلة الأعيان( للقاعدة الفقهية ًتطبيقا .3

 ولا شك أن بيع الدين الذي في الذمة ،)كل ما جاز بيعه جاز رهنه( للقاعدة الفقهية ًتطبيقا .4

 .جائز

 .انعانتفاء الدليل الم .5

  المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحريننصت .6

 .ً أو نقدا،ً ويجوز أن يكون دينا،ً الأصل أن يكون المرهون عيناعلى أن

  رهن الدين من غير من عليه الدين :القسم الثاني

 ًبراهيم ضماناإي ذمة  ويرهن علي دينه الذي ف،محمود بثمن مؤجلمن  ًشيئا يعلكأن 

  :، وهما ولقد اختلف الفقهاء في جوازه من عدمه وانقسموا إلى قسمين،للوفاء بالثمن المؤجل

  عدم جواز رهن الدين من غير من عليه الدين: الرأي الأول

 والحنابلة في المشهور في المذهب إلى ، والشافعية في الأصح،يقول الحنفية في مذهب

 أو ، بحيث أن المدين بالدين المرهون قد لا يوفي بالدين،قدور على تسليمه لأنه غير م؛عدم جوازه

 وقد استند أصحاب ، بمصالح الدائن الدائن المرتهنالإضرار، فيؤدي ذلك إلى للإعسارض ّقد يتعر

  .الواردة في القسم الأول هانفسهذا الرأي إلى الحجج السابقة 
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  يه الدينجواز رهن الدين من غير من عل: الرأي الثاني

 وقد استندوا إلى الحجج ، ووجه عند الشافعية، هذا الرأي هم المالكية في المشهورأصحاب

  .الواردة في القسم الأول هانفسالسابقة 

الذي يقضي بجواز رهن الدين من غير من ، وي الثانيأح الدكتور نزيه حماد الرّوقد رج

 أو ،ه من الدين المرهونّهن أن يستوفي حقولكن بشرط أن يكون بمقدور الدائن المرت .1عليه الدين

 بحيث يكون المدين بالدين المرهون مدين ، وعدم قيام المدين الراهن بالوفاء،ثمنه عند حلول الأجل

  :تية، وقد أستند في ذلك إلى الحجج الآإعساره ولا يخشى ،مليء

 أو من ،ه منهّ كون الدين مالا يستطيع المرتهن أن يستوفي حق؛ على الرهن العينيًقياسا .1

  .ثمنه

 .الشافعية بشرط أن يكون المدين بالدين المرهون ذو ذمة مالية مليئةأجازوه  .2

 . والديون الثابتة في الذمم، من الأعيان القائمةّاستيفاء الحقيمكن أن يكون  .3

يجوز " أخذت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين الرأيبهذا  .4

  .2" أم على غيره، كان ذلك الدين على المرتهنً سواءرهن الدين

أحكام تفصيلية لوحظ عدم وجود  ،وبالرجوع للمذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني

 اًوفقع على إجازته ّ لذلك قام المشر، أو اقتضتها المصلحة العامة، من معاملاتّتتفق مع ما جد

 وكل ما جاز ،حدهما يجوز بيعهأ ؛ني رهن الدين وجه وفي، وبعض الشافعية،لرأي فقهاء المالكية

    .3 لأنه لا يدري هل يعطيه أم لا؛والثاني لا يجوز، بيعه جاز رهنه

                                                           

 .292-291 ص ، مرجع سابق، نزيه حماد- 1
ً، نقـلا عـن نزيـه 535لإسلامية في البحرين، صالمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا - 2

 .حماد
 . للقانون المدني الأردنيالإيضاحية المذكرات - 3
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  الطبيعة القانونية لرهن الدين: الفرع الثاني

 بين رهن الدين وعقد التفريق يجب ، وقبل الخوض في الطبيعة القانونية لرهن الدين،ًبداية

 ً وضع للمدين الراهن دينه الذي في ذمة مدينه تأميناً سابقاتم تعريفهين كما رهن الدين، فرهن الد

ي حين أن عقد رهن الدين هو العقد  ف،لدين من خلال تسليم الدائن المرتهن السند الموثق للدين

الذي من خلاله ينشأ رهن الدين، والعقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول 

 .1خرب عليه إلزام بما وجب عليه للآّ ويترت،فقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليهالآخر وتوا

، ورهن الدين هو  رهن الدينإنشاء والقبول على الإيجابعقد رهن الدين هو توافق فإن بالتالي و

  .الحق الذي نتج عن العقد

 سيبحث ؛إلى قسمينم هذا الفرع سيتم تقسي ،وبعد التفريق بين رهن الدين وعقد رهن الدين

   القانوني لرهنا القسم الثاني سيبحث في التكييفالقسم الأول في خصائص عقد رهن الدين، أم

  . الدين

  خصائص عقد رهن الدين: ًأولا

  :أتي لعل أهمها ما ي،يتمتع عقد رهن الدين بعدة خصائص

  عقد رضائي) 1(

ّيعد نعقد بمجرد ارتباط الإيجاب  ويعنى هذا أن رهن الدين ي؛ عقد رهن الدين عقد رضائيُ

 بالتالي فإن عقد رهن ، كالتسليم؛ وتطابقهما دون الحاجة لأي أشكال أخرى تتبع التراضي،بالقبول

ت ّ والتي نص، من القانون المدني الأردني)1409(وقد أكدت ذلك المادة . 2ً عينياً عقداّعدُالدين لا ي

 فالمادة جعلت ،"ثبت لهذا الدينُمرتهن السند المم إلى الّ له يلتزم أن يسلًمن رهن دينا":  أنعلى

                                                           

 . من القانون المدني الأردني87 المادة - 1
 .41 ص، مرجع سابق،ة نائل علي مساعد- 2
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 ،ب المادة على عدم التسليم عدم انعقاد العقدّ ولم ترت، على المدين الراهنًتسليم سند الدين التزاما

  . أنه عقد عيني لا ينعقد إلا بالتسليمليعتبر

ولا " :، والتي نصت على أن من القانون المدني الأردني1410/2بالرجوع لنص المادة و

وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ ،  الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهونّ في حقًيكون نافذا

 على أن المدين الراهن يستطيع أن يبرم ، يتضح أن هذه المادة أكدت"الثابت للإعلان أو القبول

رتبته من التاريخ  وتحسب للرهن م،"عّمن خلال قول المشر هنفسأكثر من عقد رهن دين على الدين 

، فإذا كان المدين الراهن يستطيع أن يبرم أكثر من رهن على الدين "الثابت للإعلان أو القبول

 بالتالي يعني هذا أن هناك عقود رهنو ،فكيف سيتمكن من تسليم سند الدين لجميع الدائنين ه،نفس

  . لا عيني،د رضائيوهذا يؤكد على أن رهن الدين هو عق. على الدين دون تسليم لسند الدين

 ما ستدل على ذلك من خلالُ وقد ا،1هناك رأي آخر يقول أن رهن الدين هو عقد عينيو

  :يأتي

ن القاعدة العامة في الرهن الحيازي هي نقل حيازة المال المرهون، وينطبق هذا على رهن إ -1

 . فهو عقد عيني،الدين باعتباره أحد صور الرهن الحيازي

، بحيث أن أن يتم التسليم إلى جانب التراضي بل يجب ،د العقدالتراضي لانعقالا يكفي  -2

 .تمام عقد رهن الدينالتسليم عنصر جوهري لإ

 .قانونية إلا من تاريخ حيازة المرتهن لسند الدين آثارعقد رهن الدين عن لا ينتج  -3

 ، القبض إلى جانب التراضيأكدوا على ضرورة توافرإن غالبية الفقهاء في الفقه الإسلامي  -4

 أما قبل القبض فيكون ، شأنه شأن الوديعة والعارية والقرض،ب رهن الدين آثارهّكي يرت

                                                           

 ،1997، 24، مجلـد2دالعد رهن الدين في التشريع الأردني، دراسات علوم الشريعة والقانون، عرابي، أبو غازي - 1
   .296ص
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 ، وهذا هو رأي الشافعية والحنابلة، لكن غير ملزم بحيث يمكن الرجوع عنهًالعقد صحيحا

  .1وبعض الحنفية والزيدية والظاهرية والإمامية

بحيث أن العقد ينعقد ، شبه عينيهناك رأي ثالث يقول أن عقد رهن الدين ما هو إلا عقد و

 فالعقد العيني هو الذي لا يكفي ،2وأن التسليم ما هو إلا واقعة لاحقة على انعقاد العقد، قبل التسليم

 وقد اجتمع فيه ،تمامه القيام بعمل معين كالتسليم ويلزم لإ، بالقبولالإيجابتمامه مجرد ارتباط لإ

 وشبه بالعقد العيني لأن ،قد إلا بتوافق الإيجاب مع القبول لأنه لا ينع؛ شبه بالعقد الرضائي؛شبهان

 لأن التسليم المصدر الأهم لآثار ؛ وهذا الشبه هو الغالب،تمام العقد ولزومهالتسليم شرط جوهري لإ

    .3الرهن

  رهن الدين عقد ملزم لجانبين) 2(

ث أن المدين ب التزامات متقابلة على طرفي العقد، بحيّيعني هذا أن عقد رهن الدين يرت

 بعدم التنازل عن ًلزم أيضاُ وهو م،لزم بتسليم سند الدينُ وأهمها أنه م،هن يلتزم بعدة التزاماتاالر

 كذلك يلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين ، وغيرها من الالتزامات،الدين أو التصرف به

هن الدين ليس ملزم للمدين الراهن بالتالي فإن عقد ر، و الدين إذا قام المدين بالوفاءّالمرهون ورد

  .4 بل ملزم كذلك للدائن المرتهن،فقط

  

  

  

  
                                                           

 .296ص، مرجع سابق،  عرابيأبوغازي  - 1
 .296 ص، المرجع نفسه،بو عرابيأ غازي - 2

، دار الثقافــة للنـشر والتوزيــع، عمــان 1 التأمينــات العينيـة، ط- محمــد وحيـد الــدين سـوار، الحقــوق العينيــة التبعيـة- 3
 .171ص ،1995

 .295 ص ،مرجع سابق ،بو عرابيأ غازي - 4
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  عقد معاوضات) 3(

، مهّ أن كلا الطرفين في عقد رهن الدين يحصل على مقابل لما يقديقصد بعقد المعاوضات

فهو لا ،  والمدين الراهن سيحصل على القرض أو الدين،فالدائن المرتهن سيحصل على الضمان

  .1ً محضاً من العقود النافعة نفعاّعدُ وكذلك لا ي، عقود التبرع منّعديُ

  عقد ضمان) 4(

 ، بحيث أن المدين الراهن يعمل على زيادة الضمان،إن عقد رهن الدين من عقود الضمان

فهو من خلال ،  في تحصيل دينهً الأمر الذي سيجعله أكثر وثوقا،أو الطمأنينة لدى الدائن المرتهن

 أو يستوفيه من الدين المرهون من ، الرهن حتى يستوفي منه دينهّطيع حبس محلهذا الضمان يست

  .2خلال التنفيذ عليه

  التكيف القانوني لرهن الدين: ًثانيا

  وهي،راءآ وانحصر الاختلاف في ثلاثة ، رهن الديناختلفت الآراء فيما يتعلق بتكييفلقد 

  :على النحو الآتي

   عيني ّرهن الدين حق

 إلا أنه في رهن ،سلطة مباشرة لشخص معين على شيء معين: "حق العيني بأنهف الّعرُ ي  

 ّ للحقً أن يكون محلاّ، وأن الالتزام لا يصح3" وليس شيء، شخصيّب السلطة على حقّالدين تنص

  :تيةإلا أنه يمكن تدعيم هذا الرأي بالحجج الآ. 4العيني

  

  
                                                           

 .16، ص 2002، 1أنور سلطان، مصادر التزام في القانون المدني الأردني، الجامعة الأردنية، عمان، ط - 1
 .295، صمرجع سابقو عرابي، أب غازي - 2
 .250 ص ،مرجع سابق  محمد وحيد الدين سوار، - 3
 .247 ، مرجع سابق، ص سمير تناغو- 4
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 ة وهذه قرين،عينية في القانون المدنيالمشرع رهن الدين في الباب الخاص بالحقوق الأورد  .1

 .1على أن رهن الدين هو أحد الحقوق العينية

ن رهن الدين يرد على السند الموثق به الدين الذي تنتقل حيازته للدائن المرتهن، بحيث أن إ .2

 ، حيثٕ وانما يمتد لأن يكون شيء مادي ذو قيمة مالية فقط،هذا السند ليس وسيلة للإثبات

 . 2 والرهن التأميني، لدين كما هو في الرهن الحيازيًضمانايمكن أن يكون 

 ، من مزايا وضمانات عينيةّ يجمع بين ما نتج عن هذا الحق، عينيّفالرهن التأميني حق

ين له في المرتبة، ي والتال،م على الدائنين العاديينّ التقدّ الدائن المرتهن حقّيعطي هذا الحقحيث 

 فلا يقوم هذا ، تبعيّ حقكما أنه ، من تنتقل إليه ملكيتهّلمرهون في يد تتبع المال اّ إلى حقًإضافة

، فكل رهن ً وعدماً فالرهن يدور حول الدين المضمون وجودا، إلا إذا قام الدين المضمونّالحق

 كما أن ،ً تبعا لهانقضى الرهن ،الالتزام فإذا بطل ، صحيح يضمنه الرهنالتزامتأميني يقتضي وجود 

  .3 الذي يضمنهالالتزام إلى الخلف العام والخاص، وينتهي الرهن بانتهاء الالتزاممع الرهن ينتقل 

ّيعد كذلك  اشرة على المرهون تتيح له  عيني يعطي صاحبه سلطة مبّالرهن الحيازي حقُ

م على باقي الدائنين ّه من ثمن المال المرهون بالتقدّفاء حقي واست،تبعه في أي يد يكونتحبسه و

  .4التاليين له في المرتبةالعاديين  و

  

 

                                                           

 .250 ص، مرجع سابق، محمد وحيد الدين سوار- 1
 .274 ، مرجع سابق، ص سمير تناغو- 2
 الاختـصاص، ّالـرهن الرسـمي وحـق -  محمد شريف عبد الرحمن، المبادئ الأساسـية فـي الحقـوق العينيـة التبعيـة- 3

 .94 -93 ، ص2010، دار النهضة العربية، القاهرة، 2ط
 .175 صمرجع سابق، محمد وحيد الدين سوار، - 4
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 أو ، عينيّحق(ف رهن الدين في إحدى نوعي الحقوق الرئيسة صوالصياغة الفقهية تحتم  .3

ع نفسه أدرج رهن الدين في ّ فالمشر، من إدراجه ضمن أحد الحقوقّ، فلا بد) شخصيّحق

 .1الباب الخاص بالحقوق العينية

  ّرهن الدين هو حوالة حق

 العيني، وأن ّ للحقً لأنه التزام لا يصلح أن يكون محلا؛2ّوالة حق رهن الدين مجرد حّعديُ

بالتالي ستنطبق عليه قواعد و ، للحوالةًع اشترط في رهن الدين أن يكون الدين المرهون قابلاّالمشر

  .ّالحوالة فيكون حوالة حق

 لأن ؛ّيرى الباحث أنه لا يمكن التعويل على هذه النظرية لاعتبار رهن الدين حوالة حقو

ترتب على ذلك أن ي فإنه س،ّ أن رهن الدين حوالة حقتبرُالرهن نظام مختلف عن الحوالة، فلو اع

 للتنفيذ على المال لا يتم اللجوءتكون هذه الحوالة متوقفة على تحقق فرضيات الرهن، ففي الرهن 

 ّن حوالة الحق وهذا مختلف ع،المرهون إلا عند عدم قيام المدين الراهن بالوفاء بالدين المضمون

 والحوالة في رهن الدين مؤجلة إلى أجل ،3جل مجهولأة إلى ّالتي لا يجوز أن تنعقد إذا كانت مؤجل

 له إذا قام المدين يتم اللجوء وقد لا ، لهيتم اللجوء لأن التنفيذ على المال المرهون قد ؛مجهول

ا لا يتوافق مع الحوالة التي لا ، بحيث أن رهن الأداء فيه مؤجل إلى أجل مجهول وهذبالوفاء الراهن

  .يجوز أن يكون فيها الأداء مؤجل إلى أجل مجهول

                                                           

 .250ص سابق،  مرجع  محمد وحيد الدين سوار،- 1
 .250 ص، مرجع سابق، سمير تناغو- 2
 عـــن ًيـــشترط لانعقـــاد الحوالـــة فـــضلا ":، والتـــي تـــنص علـــى مـــن القـــانون المـــدني الأردنـــي1000/2 انظـــر المـــادة -3

 . جل مجهولأ إلى ً فيها مؤجلاالأداءلا يكون أ -2. الشروط العامة
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  د أداة قانونيةّرهن الدين مجر

تعطي هذه الأداة أفضلية للدائن و ، القانون للدائنمنحهارهن الدين أداة أو وسيلة ّيشكل 

ى معهم، وتكفل هذه الوسيلة   بحيث لا يتساو،على باقي الدائنين العاديين أو التاليين له في المرتبة

. 1 للدين المضمونًه من دين المدين الذي في ذمة الغير الموضوع تأميناّللدائن أن يستوفي حق

ويرى الباحث بأن القول أن رهن الدين هو مجرد أداة قانونية مستقلة لا يستبعد أن يكون رهن الدين 

بالتالي هذه ، وباشرة على شيء معين مة لأن الأداة أو الوسيلة ستعطي لصاحبها سلط؛ عينيّحق

  . عينيّالوسيلة هي حق

 ّ أي أن رهن الدين هو حق؛بعد دراسة النظريات الثلاث يرجح الباحث النظرية الأولىو

  :تيةلأسباب الآل وذلك ،عيني

 أو ،ّع أن يعتبره حوالة حقّ المشر فلو أراد،ع رهن الدين ضمن الحقوق العينيةّ المشروضع .1

في بشكل مستقل دون أن يدرجها وضعه  أو ، في الباب الخاص بالحوالةضعهأداة مستقلة لو

  .ضمن نظام معين

 فإن ذلك لا يعني أن رهن الدين هو حوالة ، للحوالةًاشتراط أن يكون الدين المرهون قابلا .2

 .ّحق

 لأنه ينطبق على رهن الدين القواعد ؛يصعب القول أن رهن الدين مجرد أداة قانونية مستقلة .3

 .ة بالرهن الواردة في باب الحقوق العينيةالخاص

  إنشاء رهن الدين: المطلب الثاني                 

 بحيث يجب أن تتحقق ، تنطبق عليه النظرية العامة للعقدً رهن الدين بشكل عام عقداّعديُ

لى وما ينطبق ع،  الأطراف والغيرّ بحقً ونافذاًالشروط والعناصر الضرورية لانعقاد العقد صحيحا

                                                           

 .250 ص ، مرجع سابق، محمد وحيد الدين سوار-1
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ت ّبالإضافة للشروط الخاصة برهن الدين التي نص، العقد يجب أن ينطبق على عقد رهن الدين

  .عليها القواعد الخاصة برهن الدين في القانون المدني الأردني

أما ،  سيتناول الفرع الأول أركان وشروط رهن الدين؛سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعينو

  . رهن الدينطرق إنشاءفسيتناول الفرع الثاني 

  أركان وشروط رهن الدين : الفرع الأول

لى إهذه الشروط تنقسم نعقاد العقد، ويجب أن يتحقق في عقد رهن الدين شروط معينة لا

 أما القسم الثاني فهو ،سمى هذه الشروط أركان العقدُ وت، قسم معني بالشروط العامة للعقود؛قسمين

القسم الأول  سيتناول ؛قسيم هذا الفرع إلى قسمين لذلك سيتم ت،معني بشروط خاصة برهن الدين

  .الشروط الخاصة برهن الدينفسيبحث في القسم الثاني أما ، أركان عقد رهن الدين

  أركان عقد رهن الدين: ًأولا

  :لعقد رهن الدين أركان خاصة به، وهي على النحو الآتي

 : التراضي .1

  الرضا هو العنصر الرئيسّعدُوي، قتهماينشأ عقد رهن الدين بارتباط الإيجاب بالقبول ومطاب

ل ّوبذلك يشك،  عقد من الأصليعتبر ذلك فلن ، بحيث أنه إذا لم يتوافر الرضا،في انعقاد العقود

 ، وهذا ينطبق على عقد رهن الدين، في العقود بشكل عامصر الرضا العنصر الجوهري والرئيسعن

 .ويجب أن يكون هذا الرضا صحيح خالي من العيوب

 ،ه دين قابل للرهنّ إنشاء عقد رهن يكون محلإلىه إرادة الراهن والمرتهن ّب أن تتجيجو

رادتهم إلى إبرام عقد رهن إه ّ أن تتجًعلى الأطراف أيضا و،ولهذا العقد سبب أو غاية مشروعة منه
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 مثل ؛فات المشابهةّ أو غيرها من التصر،فات القانونيةّ أو التصر،دين دون غيره من العقود

  .1الةالحو

 كالإكراه ؛ة صحيحة خالية من عيوب الرضاّكذلك يجب أن تكون إرادة الأطراف حر

 عقد رهن الدين من العقود الدائرة بين ّعدُ في،ق بالأهليةّ أما فيما يتعل،الغبنمع  والتغرير ،والغلط

 عندما يكون ق عليه الأحكام الخاصة بالأهليةّطبُبالتالي ت، والنفع والضرر بالنسبة للراهن والمرتهن

  .العقد من العقود الدائرة بين النفع والضرر

 أو ، على إجازة الوليً فيكون هذا العقد موقوفا،أما العقد الصادر من الصغير المميز

  لأن؛ق على الراهنّطبُق عليه ما يّطبُالمرتهن يغ، كما أن أو إجازة الراهن ذاته حين البلو ،الوصي

،  من العقود الدائرة بين النفع والضررّعدُبالتالي ي، وجانبينلة لعقد رهن الدين من العقود الملزم

،  وموقوف إذا صدر من الصغير المميز، إذا صدر من كامل الأهليةاً ونافذاًفيكون العقد صحيح

 وثم ،ف الصادر منه في العلاقة بينه وبين دائنهّ في نوع التصرً بدايةيبحثلمدين بالدين المرهون وا

 .دى الأهلية المطلوبة منهبعدها يبحث في م

 :ّالمحل .2

فيجب أن يكون ،  جميعهاّ يتوافق مع الشروط الخاصة بالمحلًيجب أن يكون للعقد محلا

 في رهن الدين من أهم ما يميزه ّ المحلدّعيُو ،ني للتعيً أو قابلا،ًعينام و،ً وموجوداً مشروعاّالمحل

 بحيث إذا ،مالي للراهن في ذمة شخص آخر ّ أو حق،ً فيه يكون ديناّ فالمحل،عن غيره من العقود

 ّويسمى هذا الدين الذي هو محلا، رهن الدينيعد هذا العقد عقد  ، الرهن دين للراهنّكان محل

  .للرهن بالدين المرهون

                                                           

 .297 ص، مرجع سابق،بو عرابيأ غازي - 1
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 ً أو الدين مملوكا،ّ هو أن يكون المحلّلعل أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في المحل

 ًيشترط في الراهن رهنا ": أنن القانون المدني الأردني على م)1379( المادة حيث نصت، للراهن

  نصبالتالي وحسبو ،"ف فيهّ للتصرً أو أهلا، للمرهونً أن يكون مالكاه أو غير، بدين عليهًحيازيا

 له هو دون غيره في ّ أي أن الدين المرهون حق؛ للدين المرهونًالمادة يجب أن يكون الراهن مالكا

 على إجازة ً في هذه الحالة موقوفادُّ تطبق عليه حكم رهن مال الغير الذي يعوغير ذلك، ذمة مدينه

كذلك ، م رهن دين الغيرّ خاص في القواعد الخاصة برهن الدين ينظّلم يرد نصحيث . 1مالك الدين

 إلا أنه وحسب القواعد العامة للعقود لم تجز ،م القواعد الخاصة بالرهن الحيازي هذه الحالةّلم تنظ

 ليس ًبالتالي فإنه لا يجوز لشخص أن يرهن ديناو ،2ف الشخص في ملك غيره إلا بإذنهّتصرأن ي

  . أو كانت إجازة لاحقة على الرهن، كانت الإذن سابقة على الرهنًله إلا بإذن صاحبه سواء

م هذه ّ في القواعد الخاصة برهن الدين ينظّ فإنه لا يوجد نص،أما بالنسبة للدين الشائع

 فقد أحالت بعض أحكام رهن الدين إلى الرهن من القانون المدني) 1418(سب المادة  وح،الحالة

 أحكام الرهن الحيازي هذه الحالة إلى قواعد ت فقد أحال،الحيازي، وفيما يتعلق برهن المال الشائع

 من القانون المدني في الباب الخاص بالرهن التأميني )1331( المادة وقد نصت ،مينيأالرهن الت

ة ّته ويتحول الرهن بعد القسمة إلى الحصّللشريك في عقار شائع أن يرهن حص - 1 ": أنعلى

 أو ثمن ، المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصصّتخصص - 2المفروزة التي تقع في نصيبه 

 للمادة السابقة يجوز للشريك في دين إذا اشترك دائنين في رهن ًوفقاو ،"العقار لسداد دين الرهن

 لأن ذلك ؛ فلا يجوز له رهنها،أما فيما يتعلق بحصة شريكه،  يرهن حصته في هذا الدينواحد أن

                                                           

 المالـك الحقيقـي بـسند أجـازه إذا إلالا يجـوز رهـن ملـك الغيـر  ":الأردنـي مـن القـانون المـدني 1325المـادة نـص  - 1
 ."موثق

 .298 ، مرجع سابق، ص يوسف عبيدات- 2
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 فيكون هذا ،ق عليه الأحكام السابقة الذكر المتعلقة برهن ملك الغيرّ وتطب،لك الغير من رهن مّعديُ

  . أو موافقته السابقة، على إجازة الشريك اللاحقةًالرهن موقوفا

 من القانون المدني) 1413(ت المادة ّ فقد نص، وثماره،المرهونة الدين ّوفيما يتعلق بغل

 ، والتكاليف المتصلة به، يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهونأنللمرتهن  ": أنعلى

 اًّته حقّتبقى ثمار الدين وغلأن  ، وفي الأصل"ن يحسم ذلك من النفقات ثم من أصل دينهأوله 

 إلا أن ، للراهنّة هي حقّ بحيث أن الأصل في الثمار والغل،ا الرهن وذلك أن هو مالك هذ،للراهن

حسم هذه ُ على أن تل الدائن المرتهن ثمار هذا الدين أجاز وبالاتفاق أن يحص)1413( المادة ّنص

  .1الثمار من الدين المضمون

 السبب .3

ّيعد  مع  يجب أن يكون له سبب مشروع متوافق ، حيثكغيره من العقودعقد رهن الدين ُ

 والسبب ،ًسينعكس ذلك على العقد فيكون باطلاو ،ٕ والا كان هذا السبب غير مشروع،القواعد العامة

، بالتالي فإن عقد رهن الدين يتبع الدين المضمونو، في رهن الدين ضمان الوفاء بالدين المضمون

  .2يرتبط به من حيث وجوده وعدمهو ،فهو تابع للدين المضمون،  بذاتهًفلا ينشأ مستقلا

لا بد أن يكون و ، فهو الأصل في وجوده،ينعقد رهن الدين لضمان الوفاء بالدين المضمونو

جوز أن يكون الدين المضمون كافة صور الالتزامات التي يمكن وي،  للوفاء بهًالدين المضمون قابلا

  .3 وقد اتفق الفقه القانوني والإسلامي على ذلك،أن يقوم مقامها النقود

                                                           

 .55 صة، مرجع سابق، نائل علي مساعد 1
 .298 ص ، مرجع سابق،بو عرابيأ غازي - 2
،  دكتوراهأطروحة ،رهن الدين وتنظيم أحكامه بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، عبد الحميد عياد مصطفى- 3

 .298 ص ،1983مصر، ، القاهرة، القاهرةجامعة 
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ن الدين تابع للدين المضمون لا يعني ذلك أن الدين المضمون يسبق إن القول بأن ره

 على نشوء ًالمصري أن يكون الرهن سابقاالقانون المدني فقد أجاز القانون المدني الأردني و، الرهن

 أما بالنسبة لنشوء ، على الدين المضمونً أو لاحقا،ًيجوز أن ينشأ الرهن أولاو. 1الدين المضمون

  . فسيتم توضيح ذلك عند الحديث عن رهن المال المستقبلي،على الدين المضمون ًالرهن سابقا

  هن الدين الخاصة لرشروط ال: ًثانيا

 لا بد من توافر الشروط الخاصة برهن الدين ،م التعاقدّبالإضافة للقواعد العامة التي تنظ

 ويمكن حصر هذه ،يةفات القانونّ عقد رهن دين دون غيره من التصر العقدالتي متى توافرت أصبح

  :أتيالشروط فيما ي

 وجود الدين المرهون - 1

 ويمكن حصرها في هذه الدين ،تحدد الديون التي يمكن رهنها حسب السند الموثق للدين

  :2تيةبالأنواع الآ

 أو على ،تمل على توقيع من صدر منهشهو السند الذي ا: عاديسند الدين الموثق ب  . أ

 وهو ، بالسند العرفيًف أيضاّعرُوي. 3 السند الرسمي وليس له صفة، أو بصمة إصبعه،خاتمه

ف بخدمة عامة في ّ أو شخص مكل،خل موظف عامّالذي صدر من أفراد دون أن يتد

 .4تحريره

                                                           

 .50 ص ة، مرجع سابق، نائل علي مساعد- 1
 .81 صمرجع سابق، ، مصطفى عبد الحميد عياد- 2
 .1952 لسنة 30 رقم نات الأردنيّ من قانون البي10 المادة - 3

، 2004، عمــان، دار زيــد الكيلانــي للنــشر والتوزيــع، 1ط. الأســناد الرســمية والعاديــة،  مجــد خيــري زي الكيلانــي- 4
 .50ص
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وهو محرر مكتوب ،  أو السند الإذني، بالكمبيالةًف أيضاّعرُوي: سند لأمرالدين الموثق ب  . ب

 أو في ميعاد ،طلاع الاعين بمجرد ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ م،وفق شرائط مذكورة

 .1 أو حامل السند،خر هو المستفيدآن لأمر شخص ي أو قابل للتعي،معين

 وتنقسم إلى ،وهو أوراق مالية تصدرها الشركات المساهمة العامة: سميسند االدين الموثق ب  . ج

 بحيث ةويجوز أن تكون هذه الأسهم اسمي. 2سناد القرضأ و، أسهم الشركات:؛ هماقسمين

سناد أف ّوتعر ،السند فيكون مالكها هو من يحوز هذا ، أو لحاملها،ذكر فيها مالك السهمي

 . قابلة للتداول تصدره شركات المساهمة العامة والخاصةة أوراق مالي:القرض بأنها

رها بدفع مبلغ من النقود لحاملها  تتضمن تعهد محرةورقيتمثل ب: سند لحاملهالدين الموثق ب. د

وهناك رأي فيما يتعلق برهن الدين الثابت في سند . 3 أو في تاريخ معين،عطلابمجرد الا

 فيه يندمج في السند فيصبح ّ لأن الحق؛ من المنقولات المادية لا من الديونّعدُلحامله، فهو ي

 .4شيء مادي كالمنقولات

جابة للإو ؟ فيثور التساؤل هنا لماذا لا يتم رهن الدين الموثق في شيك،أما بالنسبة للشيك

 الشيك، فهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في يتم تعريف أن ً بدايةّ لا بد،على هذا التساؤل

 وهو ،ً من شخص وهو الساحب إلى شخص آخر يكون معروفااً صادرًالقانون يتضمن أمرا

  لدىً معيناً وهو المستفيد مبلغا، أو لحامل الشيك، أو لأمره،المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث

                                                           

، عمــان،  دار الميــسرة للنــشر والتوزيــع1ط، الأوراق التجاريــة والعمليــات المــصرفية، باســم ملحــمة و بــسام الطراونــ- 1
 .289، ص2010

 .74، ص ة، مرجع سابقاعد نائل علي مس- 2
 .265ص، 1994، الإسكندرية، 1ط،  المعارفةمنشأ، الأوراق التجارية،  عبد الحميد الشواربي- 3
 .292، ص1980، الدار الجامعية، بيروت، 2 حسين عبد اللطيف حمدان، التأمينات العينية، ط- 4
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 أي ؛ًطلاع مباشرةصرف لدى الاُأن الشيك ورقة تجارية تبما يرى الباحث و. 1طلاع على الشيكالا

راد رهنه يجب أن يكون له أجل كي يتسنى ُ للوفاء بها، في حين أن الدين المًأنها لا تحمل أجلا

 ّلى أن يتم فالأو،ً أو لا يحمل أجلا، أجلهّ أما إذا كان السند الموثق للدين قد حل،للمدين رهنه

من الأولى موثق في الشيك بالتالي إن الدين الو الرهن، إنشاء من ً للدائن بدلاً والوفاء مباشرة،صرفه

بالإضافة إلى أن من خصائص الشيك أنه أداة ،  للدائنًمباشرةبه  وأن يتم الوفاء ،أن يتم صرفه

 أو ّ وينهي الحق،ً وفاءّعدُ فهذا ي،، فالمدين إذا قام بتحرير شيك للدائن2 بحيث يقوم مقام النقود،وفاء

 ؛ ولن يستطيع رهنه،ً موجوداّعدُ فهو لم ي،لا يجوز رهن الدين إذا تم تحرير شيك فيهالدين، بالتالي 

  . أو تم الوفاء به،لأنه لن يستطيع أن يرهن دين غير موجود

 أو ، العقدّ محل القواعد العامة في العقود أن يكونت فلقد أجاز،ما بالنسبة للدين المستقبليأ

القانون المصري في القواعد أما فيما يتعلق بالرهن ف،  أو مال مستقبلي،الالتزام شيء مستقبلي

 ولا ،" رهن المال المستقبلًيقع باطلا ":على أن) 1033(ت المادة ّالخاصة بالرهن التأميني نص

 خلال فهم ذلك منُن ي إلا أنه يمكن أ،يوجد نص يقابل هذه المادة في القانون المدني الأردني

يجب أن يكون العقار " : أن على)1328( المادة ّ، حيث نصت المدنيالنصوص الواردة في القانون

لقد أكدت المادة على أن المال المرهون ، و" عند إجراء الرهنً وموجوداً قائماً تأمينياًالمرهون رهنا

 ً لاحقاًلذي من الممكن أن يكون موجوداأما المال ا،  وقت إبرام الرهنً وموجوداًيجب أن يكون قائما

بحيث أن المادة حددت ،  للرهنً فهي لم تجز أن يكون محلا، أي المال المستقبلي؛على إبرام الرهن

  .آخر في وقت ، وليس وقت الإبرامًأن يكون المال موجودا

                                                           

 .ج من قانون التجارة الأردني/123 المادة - 1
، 2011 أحكــام الــشيك، رســالة ماجــستير، جامعــة القــدس، القــدس، فلــسطين، ، العــواوده عيــسى محمــود عيــسى- 2

 .13ص



 26

 ًيشترط في المرهون رهنا ":من القانون المدني الأردني على أن) 1373( المادة تّنصو

 تسليمه عند مال المستقبلي يستحيل على الراهن فال،" أن يكون مقدور التسليم عند الرهنًحيازيا

 ً حيازياً رهن المال المستقبلي رهناّعدُلذلك ي، تمام الرهن الحيازيالرهن مع ضرورة تسليم الرهن لإ

رى الدكتور  ي لذلك،ف هذا الشرطّوقد أغفلت المادة السابقة تحديد جزاء تخل. 1في حكم المعدوم

 من القانون المدني )2/2( بالمادة ً اللجوء لأحكام الشريعة الإسلامية عملامحمد وحيد الدين سوار

 إلا أن بعض ،ًالأردني، وقد أجمع الفقه الإسلامي على عدم جواز رهن المال المستقبلي إطلاقا

  .2 في رهن الثمار قبل صلاحها جازوا ذلكالمالكية أ

  :3تية وقت التعاقد بتحقق الشروط الآًن موجودايكون الدين المرهوو

جد سبب وجوبه كثمن البيع بعد انعقاد ُ أي الذي و؛ عند التعاقدًأن يكون الدين ثابتا: ًأولا

 لأنها ستكون احتمالية غير ؛ ولا بدل ما سيقرضه، وليس ثمن ما سيبيعه، وبدل القرض،البيع

  .موجودة وقت إبرام الرهن

 أي الذي يمكن إجبار المدين على الوفاء به إذا امتنع عن ؛ًين لازماأن يكون الد: ًثانيا

 والأجرة في عقد ، الديون التي يمكن إجبار المدين على الوفاء بها الثمن في عقد البيع:ومثال، ذلك

 كالدين ؛الإجارة ، بحيث يستبعد الدين الطبيعي الذي لا يمكن فيه إجبار المدين على الوفاء به

والهدف من ذلك أن الغاية من رهن الدين أن يتمكن ،  وهبة المال قبل قبضه،تقادمالذي سقط بال

  .ه من ذلك الدين المرهونّالمرتهن من استيفاء حق

                                                           

 .195-194ص، مرجع سابق،  محمد وحيد الدين سوار- 1
 .194انظر هامش الصفحة ، مرجع سابق،  محمد وحيد الدين سوار- 2
لتأمين، مجلـة القـانون والاقتـصاد،  تطبيق للنظرية العامة ل- حسين حامد حسان، الرهن الوارد على غير الأعيان- 3

 52-51، ص1971، 3العدد
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 ً بالدين غير منكرااًّ بحيث يجب أن يكون المدين مقر؛ بالديناَّأن يكون المدين مقر: ًثالثا

 أو لم ، بهاًّفالدين الذي لا يكون المدين مقر،  أي أنه غير متنازع عليه؛ة على ذلكنّ أو قامت بي،له

  .ه من ذلك الدينّ لا يمكن أن يستوفي المرتهن حق،نة تثبت ذلكّتقم بي

 أي من ؛ٌ وقائمٌيمكن القول عندها أن الدين موجود ،إذا تحققت الشروط الثلاثة السابقة

 غير محقق ًدين هو أصلاولا يمكن القول أن ال، ه من ذلك الدينّالممكن أن يستوفي المرتهن حق

فالدين موجود من ،  أم لا عند التعاقد،الوجود بسبب أن الدين لا يعلم فيما إذا كان المدين به سيوفيه

ولا يمكن اعتبار احتمالية ،  ومن حيث إلزامية الوفاء بهذا الدين،حيث السبب المنشئ لهذا الدين

والدليل على ذلك أنه في الرهن ، 1ن الدين في عدم صحة رهًعدم وفاء المدين بالدين المرهون سببا

بالتالي احتمالية ، و والرهن التأميني من الممكن أن يتلف المال المرهون بعد إبرام الرهن،الحيازي

فالخلاصة أن الوفاء بالدين وعدمه ليس مرتبط ، عدم الوفاء يقابلها احتمالية تلف المال المرهون

  . وعدم وجوده،بوجود الدين

، ً حتى يكون الدين موجوداًشترط في الدين أن يكون حالاُرة إلى أنه لا يوتجدر الإشا

 وأن الدين المؤجل ، لرهن الدينً لكي يصلح أن يكون محلاً أو مؤجلا،ًفيستوي أن يكون الدين حالا

ق ق فهو موجود بشرط تح،ً أو مؤجلا،ً كان حالاً فالدين سواء،ًلا يؤثر في اعتبار الدين موجودا

  .2نة عليهّ أو قامت بي، بهاًّ ومقرً ولازما،ً أن يكون ثابتا، وهيلاثة السابقةالشروط الث

 قابلية الدين للحوالة والحجز .2

لا يجوز رهن الدين الذي لا  ": أن من القانون المدني الأردني على)1412( المادة تّنص

ة به من ذمة المحيل إلى قل الدين والمطالبن" :ف القانون المدني الحوالة بأنهاّ وقد عر،"يقبل الحوالة

حال عليه هو المدين بالدين ُ والم،بحيث يكون المحيل هو المدين الراهن. 3"حال عليهُذمة الم

                                                           

 .52 صمرجع سابق، حسين حامد حسان، - 1
 .53 ص، المرجع نفسه، حسين حامد حسان- 2
 .الأردني من القانون المدني 993 المادة : انظر- 3
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 ، أو المطالب به، يكون المحيل المدين بالدين،ففي الحوالة ،1حال به هو الدين نفسهُ والم،المرهون

 ويخرج من نطاق الحوالة ، الراهن فالمحيل هو الدائن بالدين المحال به أو،أما في رهن الدين

 والامتناع عن عمل، فهذه ، وهي الالتزام الطبيعي والقيام بعمل،موال التي لا تجوز الحوالة بهاالأ

 ، فلا يجوز رهن هذه الالتزامات،بالتالي تخرج من نطاق رهن الدين، والأموال لا تجوز الحوالة بها

ًوان ما يجوز أن يكون محلا   .2ط الالتزامات المالية لرهن الدين هي فقٕ

 ، للحجز عليهً قابلاً الدين مالاّوقد اشترطت المادة السابقة لصحة رهن الدين أن يكون محل

  .3د القانون الأردني الأموال التي لا يجوز إيقاع الحجز عليهاّوقد حد

                                                           

 .الأردني للقانون المدني الإيضاحية المذكرات - 1
 .55صة، مرجع سابق،  نائل علي مساعد- 2
   :لا يجوز الحجز على الأشياء التالية ":2007 لسنة 25 من قانون التنفيذ الأردني رقم 29المادة نص  - 3

  .ً ومن يعيلهم شرعا، الألبسة اللازمة والأثاث الضروري للمدين-أ
  . وعائلته، أواني الطبخ وحفظه وأدوات الطعام اللازمة للمدين-ب
 عـــن ً أو حرفتـــه مـــا لـــم يكـــن الـــدين ناشـــئا،للازمـــة لمزاولـــة المـــدين مهنتـــه الكتـــب والآلات والأردن والأوعيـــة ا-ج

  .ثمنها
  .ً ومن يعيلهم شرعا، المؤونة اللازمة للمدين-د
  .ً البذور اللازمة لبذر أرض المدين التي اعتاد زراعتها إذا كان زارعا-هـ
  .ًا كان زارعاذ الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعه أرضه إ-و
  .ى موسم البيدرّ من الحجز التي تكفيها مدة لا تتعدةالحيوانات المستثنا علف -ز
  . اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى-ح
  ". الأثواب والحلل والأدوات الكنسية التي تستعمل للعبادة-ط

 ولا حصته الشائعة فيه ،كنه المدين لا يجوز بيع البيت الذي يس-أ" :  من قانون التنفيذ الأردني28المادة نص      
 ثمنه فلا يجوز حجز أي جـزء ًإلا إذا كان البيت أو الحصة الشائعة مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئا

  .أو الدين منه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين
زراعيـة اللازمـة لهـا بالقـدر  أو الأدوات ال، أو مـا يملكـه مـن الأراضـي،ف فيه المـزارعّ لا يجوز حجز ما يتصر-ب

  .الذي يكفي لمعيشته مع عائلته
  ."من هذه المادة على ورثة المدين) ب(و ) أ( تطبق أحكام الفقرتين -ج

  :  على ما يليذالتنفيلا يجوز :  من قانون التنفيذ الأردني27المادة نص 
   . الأموال العامة وأموال الوقف-أ

  . التي تتمتع بالحصانة القضائيةةالدبلوماسي  أموال السفارات الأجنبية والهيئات-ب
   ". الإمتيازات والرخص الممنوحة من الدولة-جـ
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 وفي الشريعة الإسلامية شرط أن يكون المال المرهون ،يقابل هذا الشرط في الرهن الحيازي

 إذا لم يف به ،ه من ثمن المال المرهونّمكن الدائن المرتهن من أن يستوفي حقيت حتى ، للبيعًقابلا

 وهو أن يكون المال ،فكان من الأفضل أن يكتف بالشرط العام، المدين الراهن عند حلول الأجل

بل للحوالة والحجز  لأن الدين القا؛ ولا لزوم لشرط قابلية الدين للحوالة والحجز، للبيعًالمرهون قابلا

 أو في بورصة ،ه من خلال بيعه في السوقّويمكن للدائن المرتهن أن يستوفي حقًأيضا، قابل للبيع 

  .1الأوراق المالية 

 بحيث أن يكون الدين ،ويرى الباحث في هذا الشرط أنه من الأفضل أن يستخدم اللفظين

 ًيشترط أن يكون قابلاو ،ً مالياًقد يكون مبلغا الدين ّوذلك لأن محل،  أو الحوالة والحجز، للبيعًقابلا

  .2 للبيعًبالتالي يشترط أن يكون قابلاو ، من جنس آخرًوقد يكون مالا، للحوالة والحجز

   رهن الدين إنشاءطرق : الفرع الثاني

إلا أنه ، لقد تم الحديث في الفرع السابق عن الشروط والأركان اللازمة لانعقاد رهن الدين

 الأطراف ّ في حقً الشروط والأركان السابقة للقول بأن رهن الدين قد انعقد نافذالا تكفي هذه

 وذلك ،ق شروط إضافية خاصة برهن الدينّ من تحقّبل لا بد، والمدين في الدين المرهون والغير

ن ّبحيث تمك،  والمدين في الدين المرهون والغير، في مواجهة أطراف العقدًلاعتبار رهن الدين نافذا

بالتالي يكون لهذا الرهن القوة ، و في هذا الرهن في مواجهة الجميعّيحتجأن دائن المرتهن من ال

تختلف هذه الشروط باختلاف السند  و،الة يمكن اللجوء إليهاّوالحماية المرجوة منه لتكون وسيلة فع

  . الخاصة بكل سندالإنشاء فسيتم دراسة طرق ،الموثق لرهن الدين
                                                           

 .168 ص ، مرجع سابق، مصطفى عبد الحميد عياد- 1
إذا أصــبح الــدين المرهــون والــدين المــضمون بــالرهن  ":ّ، والتــي نــصها مــن القــانون المــدني1417 المــادة :نظــرا - 2

 ، لــهًه جــاز لــه أن يقــبض مــن الــدين المرهــون مــا يكــون مــستحقاّ يــستوف المــرتهن حقــ ولــم،كلاهمــا مــستحق الأداء
 يطلـب بيـع نٕ والا جـاز لـه أ،هـذا إذا كـان المـستحق لـه والـدين المرهـون مـن جـنس واحـد، ويرد الباقي إلـى الـراهن

 ."هّالدين المرهون أو تملكه بقيمته لاستيفاء حق
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 رهن الدين الثابت إنشاء سيتناول القسم الأول ؛ أقسامأربعةا الفرع إلى وعليه سيتم تقسيم هذ

 رهن إنشاء رهن الدين الثابت في السند لأمر، والقسم الثالث إنشاءفي السند العادي، والقسم الثاني 

  .الاسمي رهن الدين الثابت في السند إنشاءالدين الثابت في السند لحامله، أما القسم الرابع 

   رهن الدين الثابت في السند العادي نشاءإ: ًأولا

 ً لا يكون رهن الدين نافذا- 1 ": على أنمن القانون المدني الأردني) 1410( المادة ّنصت

 ولا يكون - 2.  إلى المدين أو رضي بهً أو قبل الغير إلا إذا أعلن هذا الرهن رسميا، المدينّفي حق

وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ ،  الدين المرهون الغير إلا بحيازة المرتهن لسندّ في حقًنافذا

  ". أو القبول،الثابت للإعلان

 وهو الحيازة أن يتم ، بالإضافة للشرط العام،لقد حددت المادة أنه يشترط لنفاذ رهن الدينو

ين المرهون، بحيث والمدين المقصود هنا هو المدين بالد،  أو أن يرضى به،إعلان المدين بالرهن

 أو ،فإما أن يتم إعلان المدين برهن الدين،  ولنفاذ هذا الدين قبله،حدى حالتينإحقق يكفي أن تت

  .قبوله لرهن الدين

 في ًعلى الرغم من أن المادة السابقة حددت الشروط الواجبة حتى يكون رهن الدين نافذاو

د كيفية هذه ّحدإلا أنها لم ت،  أو قبوله له، برهن الدينً وهو إعلان المدين رسميا،مواجهة المدين

  . أو القبول،د الطريقة التي سيتم بها الإعلانّلم تحد، والشروط

فقد ، بالرجوع للمذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني لتحديد كيفية الإعلان والقبولو

 إلا ًولا يعتبر نافذا ":ّ حيث نصت على أن، المذكرات الإيضاحية هذا الأمر إلى حوالة الدينتأحال

 كما هو الأمر في حوالة الدين على أن يحسب مرتبة ، أو قبوله لسند ثابت التاريخ،ن المدينبإعلا

  .1" أو من تاريخ قبول المدين،الرهن من تاريخ الإعلان

                                                           

 .799ص، 2ج ،لأردني المذكرات الإيضاحية للقانون المدني ا- 1
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لا  ": أن على)2\1012( المادة ّنصت، بالرجوع لأحكام الحوالة للوقوف على هذا الأمرو

 أو قبوله لها بوثيقة ثابتة ،حال عليهُ للمًها رسميا الغير إلا بإعلانّتكون الحوالة نافذة في حق

 والإعلان الرسمي يكون من خلال ،ًت المادة  أن الإعلان يجب أن يكون رسمياّلقد حددو ،"التاريخ

 :، حيث نصت على أن"من قانون أصول المحاكمات المدنية )1\6( المادة همحضر حسب ما بينت

ى التبليغ ّ وعلى من يتول، القانون على خلاف ذلكّينصكل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم 

بالتالي إن الإعلان أو التبليغ يجب أن و. 1" باسمه وتوقيعهً بكيفية وقوع التبليغ مذيلاًأن يدرج بيانا

  .ف بهذه الوظيفةّ وهو الموظف المكل،يكون من خلال المحضر

 سابقة الذكر )2\1015(فالمادة ، خ وهي حالة القبول بوثيقة ثابتة التاري،أما الحالة الثانية

 وتكون الوثيقة ثابتة التاريخ في الحالات ،اشترطت في القبول أن يكون من خلال وثيقة ثابتة التاريخ

   :، وهي على النحو الآتي من قانون البينات2\12 عليها المادة ّنصت التي ،التالية

 .صادق عليه الكاتب العدلُمن يوم أن ي )1

 .ًورقة أخرى ثابتة التاريخ رسميامن يثبت مضمونه في  )2

 . أو موظف مختص،من يوم أن يؤشر عليه قاض )3

 أو ، أو توقيع أو ختم، أو معترف فيه من خط،من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت )4

ة في ّ على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلً أو من يوم أن يصبح مستحيلا،بصمة إصبع

 .جسمه

الإعلان هو أن يكون هناك تاريخ  دف من إضافة الرسمية على عمليةلهيرى الباحث أن او

فكل مرتهن سيكون له ، ق بمرتبة الرهنّ فيما يتعلًب أثراّ لأن ذلك سيرت؛ثابت موثق للإعلان والقبول

 ، وستحدد هذه المرتبة من خلال التاريخ الثابت،مرتبة في حال تزاحم الدائنين على هذا الدين

                                                           

 .1988لسنة ، 24مدنية رقم المحاكمات القانون أصول من ) 6/1(المادة  - 1
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رتأى أن تكون عملية تحديد المرتبة ذات أع ّ فالمشر؛ية الدائنين من التواطؤوالهدف من ذلك حما

  .طابع رسمي

من ) 2\1410(ت المادة ّ فقد نص،ق بنفاذ رهن الدين في مواجهة الغيرّأما فيما يتعل

 الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين ّ في حقًلا يكون نافذا ": أن علىالقانون المدني الأردني

لقد اشترطت هذه المادة ، و" وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول،المرهون

 أو ،أن تكون الحيازة هي الشرط الوحيد لنفاذ رهن الدين في مواجهة الغير دون الحاجة للإعلان

ت المذكرات الإيضاحية الحيازة ّ وقد حدد، كما هو الحال في نفاذه في مواجهة المدين،القبول

 الغير إلا بحيازة المرتهن سند ّ في حقًولا يكون نافذا ":ّ حيث نصت على أن،مطلوبة لهذه الغايةال

 فقد ،ً حيازياًوبالرجوع للباب الخاص برهن المنقول رهنا، "ًالدين شأنه شأن رهن المنقول حيازيا

 ّ في حقًافذا نًلا يعتبر رهن المنقول حيازيا": أن من القانون المدني على )1405(ت المادة ّنص

انب انتقال الحيازة د فيها الدين والمال المرهون إلى جّالغير إلا إذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحد

  .ً، شأنه شأن المنقول حيازيا"إلى المرتهن

قد اشترطت المادة السابقة إلى جانب انتقال حيازة المال المرهون أن يثبت الرهن في ورقة و

د في هذه الورقة الدين ّويجب أن يحد،  عن حالات ثبوت التاريخًلحديث مسبقا وقد تم ا،ثابتة التاريخ

  . وهو الدين المرهون،المضمون إضافة للمال المرهون

 بحيث يكون الدين المرهون ،يرى الباحث أن الهدف من ذلك هو تفعيل مبدأ التخصيصو

نة من حقيقة ّير على بيبالإضافة إلى ذلك أن يكون الغ ، لضمان الوفاء بالدين المضمونّمخصص

  .1 والغير،ع على حقوق كل من طرفي العقدّالرهن من باب حرص المشر

                                                           

 .797ص، 2ج، احية للقانون المدني الأردني المذكرات الإيض- 1
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  رهن الدين الثابت في السند لأمرإنشاء: ًثانيا

 من القانون المدني )1411( المادةت ّ فقد نص، والسند الإذني، أيضا بالكمبيالةيُعرف

 عليها ّرة لأمر بالطريقة الخاصة التي نصّمحر الأو ،الاسمية رهن الأسناد ّيتم ": أنالأردني على

 أنيفهم من المادة السابقة  و".ت على سبيل الرهنّن يذكر أن الحوالة تمأالقانون لحوالتها على 

،  القانون على حوالتهاّالطريقة التي يتم من خلالها رهن سند لأمر، بالطريقة الخاصة التي نص

داول هذه الأوراق ت وهي الطريقة التي يمكن من خلالها ،1وتتم حوالة سند لأمر من خلال تظهيرها

نه يطبق على أت على ّ فقد نص، من قانون التجارة الأردني)224( المادة ّ، وبالرجوع لنصيةالتجار

  .السند لأمر الأحكام الخاصة بتظهير سند السحب

 فيه جّأما السند لأمر يجري الرهن عليه بتظهير تدر: "على أن) 61/3( المادة ّونصت

  .أو عبارة أخرى بالمعنى نفسه، )ًالقيمة وضعت تأمينا(عبارة 

  :، وهماجد أن رهن السند لأمر يتم من خلال تحقق أمرينو ، النصوص السابقةلمن خلاو

ذكر على السند عبارة تفيد أن هذا التظهير هو على ُأن ي: الثاني، وأن يتم تظهير السند: الأول

  .مين أو الضمان أو التأ،سبيل الرهن

  :2تيةبالتالي يمكن حصر الشروط اللازمة لنفاذ رهن السند لأمر بالشروط الآو

 .تظهير السند باسم الدائن المرتهن .1

 أو ، أو الضمان،وضع عبارة على السند تفيد أن هذا التظهير هو على سبيل الرهن .2

  .التأمين

                                                           

الوسـيط فـي شـرح  ،وعبد الرزاق السنهوري. 1966 لعام 12 رقم التجارة الأردني قانون 141 المادة نص : انظر- 1
 .907ص، 1970 ،بيروت،  التراث العربيإحياءدار ، 1ط، 10ج، يالقانون المدن

 .73صة، مرجع سابق،  نائل علي مساعد- 2
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بالتالي ، والرهن لأهمية التاريخ في تحديد مرتبة ًوضع على السند تاريخ التظهير نظرا .3

 .ثر في حال تزاحم الدائنين لتحديد مرتبتهمأسيكون لها 

  : رهن الدين الثابت في السند لحاملهإنشاء: ًثالثا

 وكذلك ، من خلالها رهن السند لأمرّ القانون المدني الأردني على الطريقة التي تمّلقد نص

ا رهن السند لحامله، إلا أن السند ة التي يتم به على الطريقّنه لم ينصأ إلا ،السندات الاسمية

لا يشترط في وداولها من خلال تسليمها وحيازتها،  تّ فيتم، معاملة المنقولات الماديةعاملُلحامله ي

ذكر فيها ُ الغير أن يثبت هذا الرهن في ورقة ثابتة التاريخ يّ ويشترط لنفاذه في حق، عند التسليمًرهنا

  .1 والدين المرهون،الدين المضمون

 أن انتقال حيازة السند المنشأ  على من قانون التجارة الأردني)/285(ت المادة ّ نصماك

طبق على ُفهم من نص المادة أن ما يُ، وبالتالي ين خلال التسليم شأنه شأن المنقوللحامله يتم م

 من القانون المدني الأردني على )1405( المادة ّلذلك نصت، طبق على السند لحاملهُالمنقول ي

الذي يكون من خلال تدوين الرهن في ورقة ثابتة التاريخ ، وفاذ رهن المنقول في مواجهة الغيرن

  . والدين المرهون إلي جانب انتقال الحيازة،د فيها الدين المضمونّيحد

  : رهن الدين في السندات الاسميةإنشاء: ًرابعا

 من ّدات الاسمية يتم من القانون المدني الأردني أن رهن السن)1411(لقد بينت المادة 

 من )61/2(، وبالرجوع للمادة ت على سبيل الرهنّذكر أن هذه الحوالة تمُ على أن ي،خلال حوالتها

يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل  ":ّ، والتي نصت على أنقانون التجارة الأردني

  ".سه وعلى السند نف،صدر السندأالتأمين لسجل في سجلات المحل الذي 

                                                           

 .906ص مرجع سابق،  عبد الرزاق السنهوري، - 1
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التي أصدرت السند ، و رهن السندات الاسمية من خلال القيد في سجلات الشركةويتم

  .ن دون الحاجة لإعلان المدين بذلكت على سبيل الرهّعلى أن يذكر أنها تم ،الاسمي

 )1989( لسنة )1(قانون الشركات الأردني السابق رقم  من) 126/1(المادة  ّنصتلقد و

يجوز  ": أنت علىّ وقد نص، موجودة في القانون الحاليّعدُذه المادة لم ت إلا أن ه،على رهن الأسهم

 وفي وثيقة ، ويجب تثبيت الرهن في سجلات الشركة،العامةرهن السهم في الشركة المساهمة 

دفع من ُ على غيرها في استيفاء ما لم يالأولوية ّ، ويكون للشركة حق شهادة الأسهمأو ،المساهمة

 وذلك على الرغم من الرهن الواقع عليه عند بيعه في ،لمسددة من قيمة السهم غير اةأقساط مستحق

  .1المزاد العلني

  2:يأتيمكن حصر الشروط اللازمة لنفاذ رهن الأسهم في مواجهة الغير بما يو

مت للدائن المرتهن على لُّ أو شهادة السهم بما يفيد بأنها س،التأشير على وثيقة المساهمة .1

  .سبيل الرهن

 .ينالدائنتحديد مرتبة الرهن في حال تزاحم و ،تاريخ تظهير لتحديد تاريخ النفاذذكر  .2

 .توقيع الراهن .3

 .سهم بما يفيد وقوع رهن على السهمإجراء قيد في سجل الشركة التي أصدرت ال .4

نه يمكن أن أ، إلا سناد القرضأ القوانين على الطريقة التي يمكن من خلالها رهن ّلم تنصو

أما إذا ، ق على رهن الأسهم في حال كان سند القرض اسميّطبُسناد القرض ما يأ ق على رهنّطبتُ

   .3نه تطبق عليه الأحكام الخاصة بالسند لحاملهإ ف،كان سند القرض لحامله

                                                           

 .)قانون ملغي( 1989 لسنة 1 رقم الأردنيقانون الشركات من ) 126/1(ة دنص الما - 1
 .75 ص ة، مرجع سابق، نائل علي مساعد- 2
 .77ص المرجع نفسه، ، ةائل علي مساعد ن- 3
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 ، رهن الدينإنشاءبحث في  ثم ، وطبيعته القانونية، هذا المبحث ماهية رهن الدينلقد تناول

ل هذا المبحث أن رهن الدين هو وضع المدين الراهن دينه  وتبين من خلا،إنشائهوشروط وطرق 

، ويكون ذلك الاسمي أو السند ، أو لحامله، أو لأمر،القابل للحوالة والحجز والموثق بسند عادي

 إجراءات فيكون لكل سند ، التي تختلف باختلاف السند الموثق للدينالإجراءاتباتخاذ بعض 

  .ن خلالها رهن الدينم ينشأ ةخاص

 رهن إنشاء الثاني ماذا يترتب بعد سيتناول المبحث ،وٕانشاؤه ،عد دراسة ماهية رهن الدينوب

  . وتكوين عقد رهن الدين من خلال آثار رهن الدين،الدين
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        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        آثار رهن الدينآثار رهن الدينآثار رهن الدينآثار رهن الدين

في  و، أطرف العقدّ من الآثار في حقًعدداالنافذ  والصحيحب على انعقاد رهن الدين ّيترت

 وما يتبع هذه ،بها رهن الدينّثار في الحقوق والالتزامات التي يرتص هذه الآّتتلخو الغير، ّحق

لذلك سيتم تقسيم هذا المبحث إلى ، ثار ترتبط في العقد ذاتهالآ و،الآثار من حقوق والتزامات

فسيبحث  ، أما المطلب الثانيالتزامات وحقوق أطراف رهن الدين المطلب الأول ؛ سيتناولمطلبين

  .انقضاء رهن الدينفي 

  التزامات وحقوق أطراف رهن الدين: المطلب الأول

ل في الالتزامات ّ وتتمث،ب على رهن الدينّ الحقوق والالتزامات أول الآثار التي تترتّعدتُ

 كذلك ،ين بالتزاماتهمّمخليعتبرون ٕ والا ، بتنفيذهاحيث عليهم الالتزام ،ف العقداعلى أطر بّالتي تترت

 ، لهم المطالبة بهذه الحقوقّ بحيث يحق،الحقوق التي يقررها رهن الدين لكل من الراهن والمرتهنب

   . الغير من آثارّبالإضافة إلى ما يمس

سيتناول الفرع الأول الالتزامات والحقوق بالنسبة ؛ سيتم تقسيم هذه المطلب إلى فرعين

  . بالنسبة للدائن المرتهن أما الفرع الثاني الالتزامات والحقوق،للمدين الراهن
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   التزامات وحقوق المدين الراهن: الفرع الأول

سم والق،  سيبحث القسم الأول في التزامات المدين الراهن؛قسمينسيتم تقسيم هذا الفرع إلى 

  .الثاني في حقوق المدين الراهن

  التزامات المدين الراهن: ًأولا

  :يأتيتتمثل التزامات المدين الراهن بما 

 :م سند الدينتسلي .1

م ّ يلتزم أن يسلًمن رهن دينا ": أن من القانون المدني الأردني على)1409( المادة تّنص

 من القانون المدني الأردني على )1410/2( المادة ّنصت و،" المرتهن السند المثبت لهذا الدينإلى

 من بة الرهنمرت وتحسب ، الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهونّ في حقًولا يكون نافذا": أن

 لا شرط ، هو شرط للنفاذالتسليم المادة أن ّفهم من نصيُ، و" أو القبول،التاريخ الثابت للإعلان

 من دون أن يتم ًبالتالي فإن رهن الدين من الممكن أن ينعقد صحيحاو،  أو شرط للصحة،للانعقاد

 لا ، في مواجهة الغيرو شرط للنفاذ بحيث أن التسليم ه، أو نقل الحيازة المال المرهون،التسليم

 في مواجهة الراهن والمرتهن دون ً ونافذاً مما يعني أن العقد ينعقد صحيحا، الراهن والمرتهنالطرفين

ً المادة السابقة أن رهن الدين حتى وان انعقد صحيحاّنصفهم من ُكذلك ي، الحاجة للتسليم  ً ولازمإ

  :1، وهما الغير إلا بتحقق شرطينّلك في حق فهو لا يكون كذ، الراهن والمرتهنّفي حق

  .حيازة المرتهن لسند الدين: الشرط الأول

  . أو قبوله له، بالرهنً رسمياإعلان المدين: الشرط الثاني

م ّ له يلزمه أن يسلًمن رهن دينا ": أن من القانون المدني على)1409( المادة ّنصتوقد 

 أن عقد رهن الدين تضح يّمن خلال هذا النص، و"نإلى الدائن المرتهن السند المثبت لهذا الدي

                                                           

 .572 ص، مرجع سابق، حسين حامد حسان- 1
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ف عن هذا ّترتب جزاء على التخلي ولكن دون أن ،ب التزام على الراهن بوجوب تسليم سند الدينّيرت

ولا يكون  ":ّ، حيث نصت على أنف هذا التزامّ جزاء تخلتناولت )1410/2(إلا أن المادة ، الالتزام

 بحيث أن الجزاء هو عدم نفاذ الالتزام ،"لمرتهن لسند الدين المرهون الغير إلا بحيازة اّ في حقًنافذا

 في ً مما يعني أنه لن يكون نافذا، والمدين بالدين المرهون هو من الغير،في مواجهة الغير

 وسيؤثر على الضمان الذي سيحصل عليه ، الدائن المرتهنّ بالتالي سيؤثر ذلك على حق،مواجهته

  .هذا الدائن المرتهن

فالمالكية يفرقون بين فيما ، زام عند فقهاء الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بأهمية هذا الالتأما

  .1 ورهن الدين عند المدين،إذا كان رهن الدين عند غير المدين

 :رهن الدين عند غير المدين -

مدين المدين (ان الدين مرهون عند غير المدين يشترط المالكية لصحة رهن الدين إذا ك

وأن يكون  ،م المدين الراهن سند الدين إلى المرتهن فيحوزهّأن يسل) ن ليس نفسه الدائن المرتهنالراه

 فإنه يشترط أن يشهد على قبض ،ق بسندّأما إذا كان الدين غير موث، هناك شهود على هذه الحيازة

  .المال المرهون

 :رهن الدين عند المدين به -

ينعقد ، و المدين الراهن هو نفسه الدائن المرتهنشترط هنا في هذه الحالة أن يكون مدينيُ

 وذلك لأن ، والغير بمجرد الإيجاب والقبول، الأطرافّ في حقً نافذاًالرهن في هذه الحالة صحيحا

ففي هذه الحالة وقعت الحيازة على المال نفسه لا ،  للدين المرهون فهو في ذمتهً حائزاّعدُالمرتهن ي

 وذلك أنه قد ،ف خاطئّث أن تسليم الدائن المرتهن لسند الدين تصربحي، على السند الموثق للدين

  .ي ذلك إلى إنكار المدين للدينّيؤد

                                                           

 .565 ص مرجع سابق، ، حسين حامد حسان- 1
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 حيث لا يتم ،التسليم في رهن الدين من خلال نقل حيازة المال المرهون عينهولا يكون 

إلا ، لمرتهن يعادل الدين المرهون على سبيل نقل حيازة المال المرهون لً ماليااًإعطاء المرتهن مبلغ

 أو المبلغ الذي يعادل ، من خلال نقل حيازة سند الدين الموثق به الدين لا الدين نفسهّأن التسليم يتم

ففي ، ل هذا الخصوصية التي يتمتع بها رهن الدين عن غيره من الرهون الحيازيةّويشك، الدين

الذي يثبت ملكية هذا المال  وليس السند ،الرهن الحيازي يتم تسليم المال المرهون نفسه دون غيره

  .يم على السند الذي يوثق به الدين، إلا أنه في رهن الدين يقع التسلّمثلا

 احتباس : الرهن الحيازي بأنه)1372(فت المادة ّ عر،في الباب الخاص بالرهن الحيازيو

ة على أن المادهذه لقد أكدت ، و" يمكن استيفاؤه منهّ لحقً عدل ضماناّ أو يد، الدائنّمال في يد

بحيث أنه على المدين الراهن أن ينقل حياة هذا المال من ، ه المال المرهون ذاتهّالتسليم يكون محل

،  من القانون المدني)1375( كما بينت ذلك المادة ، عدلّ أو إلى يد، الدائن المرتهنّيده هو إلى يد

بالتالي ، و"دائن أو العدليشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه ال ":ّحيث نصت على أن

  .ب على المال المرهون لا غيرهّدت على أن التسليم ينصّفإن المادة أك

 الواردة في )1409(يقابل المادة السابقة الواردة في الباب الخاص بالرهن الحيازي المادة و

مرتهن م إلى الّ له يلزمه أن يسلًمن رهن دينا ": أنت علىّ والتي نص،الباب الخاص برهن الدين

ه السند ّ المادة أن التسليم في رهن الدين يكون محل، ويتضح من هذه"السند المثبت لهذا الدين

 ولن تنتقل ، المدين بهّبحيث أن مبلغ الدين المرهون سيبقى في يد، الموثق للدين لا الدين ذاته

 فإن ،زة الدين ذاتهوهذا الأمر منطقي لأنه لو افترضنا أنه على المدين الراهن نقل حيا، حيازته منه

 أي أنه خسر الأجل ؛ذلك يعني أنه على المدين بالدين المرهون تسليم ذلك الدين للدائن المرتهن

 ، وهذا يخالف المنطق، يقوم بذلك بالوفاء بالدين الذي عليه للمدين الراهنفهو، ًالممنوح له مسبقا
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 ّة الدين مع بقاء مبلغ الدين في يدفكان لا بد من وسيلة أخرى لنقل حياز. وسيؤثر على حقوق الغير

  .المدين به

ّويعد ها القانون للاستعاضة بها ّ تسليم سند الدين المثبت أو الموثق للدين الوسيلة التي أقرُ

 تحقيقه من إلىع ّل هذه الوسيلة الضمان الذي يسعى المشرّ وتمث،عن نقل حيازة مبلغ الدين ذاته

 ّ فهو بذلك يكون قد حاز الدين لا محل،رتهن سند الدينرهن الدين، فمجرد أن يحوز الدائن الم

ده عملية ّ وهذا ما تؤك، الدينّرادة هنا هي حيازة الدين لا المال محلُ يعني أن الحيازة  المالدين، مما

  . الدين المبلغ الماليّت للدين لا محلّالحيازة التي تقع على السند المثب

 لأن حيازة ؛تؤدي الهدف المرجو منها، وطقيةالة ومنّيرى الباحث أن هذه الوسيلة فعو

ويرى ،  ضمان لدين آخر لهذا الحائزًالدائن المرتهن لهذا السند قرينة على أن هذا الدين موضوعا

وذلك ،  أو الضمان فقط،الباحث أيضا أن يذكر في السند أن هذه الحيازة هي على سبيل الرهن

 الحائز فقط على سبيل الرهن ّ وأن يد، لديناً تأمينًبهدف التأكيد على أن هذا الدين موضوعا

  .والضمان

 ،ه في حبس المال المرهونّالغرض من تسليم سند الدين للدائن هو أن يمارس الدائن حقو   

، بالإضافة إلى أن هّ وسيلة يضغط بها الدائن الدائن على المدين الراهن حتى يستوفي حقتمثلف

ب على هذا الدين حقوق للدائن ّ ويعلم أنه ترت، الغيرالتسليم يهدف إلى إشهار الرهن فيعلم به

 من قانون التجارة )62(لمادة إلى ا بالإضافة ،دت على ذلك أحكام الرهن الحيازيّوقد أك .1المرتهن

  .2الأردني

                                                           

ص ، 2011الأردن، ربـد، إرسـالة ماجـستير، جامعـة اليرمـوك، "  رهـن الورقـة التجاريـة،بو علـوشأ أشرف حابس - 1
 .305 ص مرجع سابق،، رهن الدين في التشريع الأردني،غازي أبو عرابي. 46

 ً إذا بقـي المرهـون حيازيـاً لا ينـتج عقـد الـرهن أثـره بـصفته رهنـا-1 ": من قانون التجارة الأردني63/1المادة نص   2
 مــن ثروتــه الحــرة ينــال بواســطته ثقــة جديــدة ًفــي حيــازة المــدين بحيــث يظهــر فــي اعتبــار الغيــر كأنــه لا يــزال جــزءا

 ." إلى الدائن وأن يبقى في حيازته أو في حيازة الغير يبقيه في لحسابهلاستدانه بل يجب أن يسلم  المرهون
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 ، على جزاء محدد عليهً القانون صراحةّ فلم ينص،ف هذا الالتزامّق بجزاء تخلّأما فيما يتعل  

، 1ل على هذا الجزاء من خلال القواعد العامة للقانون المدني الأردنيّتدإلا أنه يمكن أن يس

  :أتيوتنحصر فيما ي

م سند الدين المرهون إذا كان ّيجوز للدائن المرتهن أن يجبر المدين الراهن على أن يسل  - أ

 .ً عيناًذلك ممكنا

لمرتهن أن يطلب للدائن ا ف،ر تسليم سند الدينّ بحيث يتعذ،ًإذا كان تنفيذ الالتزام مستحيلا  - ب

 .إسقاط الأجل و،الوفاء بالدين

 . وقبل به الدائن ينتقل الرهن إلى ذلك المال،ً بديلاًم المدين رهناّإذا قد  - ت

 رهن الدين الموثق في السندات الاسمية عن رهن الدين الموثق في السندات ويختلف

يتم رهنها من خلال نقل  من حيث التسليم، فهذه الديون ، والسندات لحامله والسند لأمر،العادية

 فلا يتم ،أما الديون الموثقة بسند اسمي.  ويطبق عليها شرط التسليم،حيازة السند المثبت لها

تسليمها للدائن المرتهن، فرهنها يتم من خلال قيد ذلك الرهن في سجلات الشركة التي أصدرت 

  .2السهم

   الدينرهن المحافظة على سلامة . 2

 أو قانوني يؤدي ،إنه يمنع المدين الراهن من أن يقوم بأي عمل مادي ف، لهذا الالتزامًوفقا

 ويتفرع عن هذا الالتزام ،إلى عدم تمكين الدائن المرتهن من أن يمارس حقوقه على الدين المرهون

  : على النحو الآتي وهي،ثلاثة التزامات

  

                                                           

 .342 -341 ص ، مرجع سابق، عياد مصطفى عبد الحميد- 1
 رســالة ماجــستير، جامعــة اليرمــوك، ،رهــن الأســهم التجاريــة فــي القــانون الأردنــي حيــدر حــسين محمــد المــسلمي، - 2

   .56 ص،2012 الأردن، ربد،إ
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 المحافظة على سلامة الدين المرهون: الالتزام الأول •

يضمن الراهن سلامة  ": أنعلىالأردني  من القانون المدني )1388( المادة تنص

، " يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه أو، ينقص من ضمانهً وليس له أن يأتي عملا،المرهون

المادة على المدين من أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يؤثر على سلامة المال هذه تحظر و

  .عيبهت أو ،مال المرهونالمرهون في الرهن الحيازي من خلال إتلاف ال

  :1 ما يأتييكون إتلافه من خلال، وفي رهن الدين يكون محل الرهن هو الدين المرهونو

 . أو السند الموثق للدين،إتلاف وثيقة الدين  . أ

 .إمساك سند الدين عن الدائن المرتهن  . ب

 .قتل مدين المدين الراهن   . ت

ض أموال ّمن شأنه أن يعرفي رهن السندات الاسمية أن يقوم المدين الراهن بأي عمل   . ث

 مما يؤثر على ،الشركة ومجوداتها  للتلف، بحيث يؤدي ذلك إلى زعزعة وضع الشركة

 .2ل في قيمة الأسهمّبالتالي سيؤثر ذلك على مقدار الضمان المتمث، وقيمة أسهمها

 بالتزامه بالمحافظة على ً فإنه يكون مخلا، الأفعالهفإذا قام المدين الراهن بأي من هذ

 فسيتم الحديث عنه في التزام المدين ،خلال بهذا الالتزام أما عن جزاء الإ،مة الدين المرهونسلا

  .الراهن بضمان هلاك الدين المرهون

 عدم التصرف بالدين المرهون: الالتزام الثاني •

لا يجوز للراهن أن ": أن على  الأردني من القانون المدني)1386/1( المادة تنص

  ." مثل البيع والإجارة والهبة إلا بقبول المرتهن؛ للفسخً قابلاً تصرفاًيازياف في المرهون حّيتصر
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فإنه يحظر على المدين الراهن من أن يقوم بأي تصرف السابقة، من خلال نص المادة و

 وتمديد ، البيع والهبة والإبراء:فاتّ، ومن صور هذه التصرانوني من شأنه أن يؤثر على الرهنق

فات تؤثر في الضمان الذي سيحصل ّالسبب في ذلك يعود إلى أن هذه التصرو، أجل الدين المرهون

  .عليه الدائن المرتهن

فات التي يحظر على المدين الراهن من أن يقوم بها أن يطعن المدين الراهن ّومن التصر

 من القانون المدني 238 المادة حيث نصت. 1 للدين المرهونً لأنه ليس مالكا؛في الرهن الصادر

  ."2من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ": أنالأردني على

 على إجازة الدائن ًفه يكون موقوفاّفات فإن تصرّفإذا قام المدين الراهن بأي من هذه التصر

دون أن  وحيازة المرتهن للمال المرهون يحول ،المرتهن، وذلك لأنه هو حائز المال المرهون

 .3ف فيه المدين الراهنّيتصر

 ضمان هلاك الدين المرهون: الالتزام الثالث •

لرهن الحيازي هذه الحالة إلى با الموجودة في الباب الخاص )1389( المادة تلقد أحال

 فإذا وقع هلاك أو تلف أو ضياع ،لرهن التأمينيباة في الباب الخاص  الموجود)1338(المادة 

يكون الخيار للدائن المرتهن أن  ، أو بفعله، أو تعيب بخطأ المدين الراهن،لسند الدين المرهون

أن يقوم المدين الراهن بالوفاء بالدين المضمون، أو أن يقوم المدين  و، إما حلول أجل دينه،يطلب

إذا هلك  ":على أن) 1338/1(المادة وقد نصت  ، للوفاء بالدين المضمونٍبتقديم ضمان جديد كاف
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 أو ،ًب بخطأ من الراهن كان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه فوراّ أو تعي،ً تأمينياًهون رهناالعقار المر

   ." لدينهٍتقديم ضمان كاف

 فيكون الخيار للمدين الراهن في أن ، أو الهلاك وقع بفعل قوة قاهرة،بّأما إذا كان التعي

 ،فاء بهذا الدين المضمون للوٍ أو يقدم ضمان جديد كاف، بحيث يسقط أجله،يوفي بالدين المضمون

 كان ، للراهن فيهّب بسبب لا يدّفإذا كان الهلاك أو التعي ":على أن) 1338/2(المادة ّولقد نصت 

  ." أو وفاءه قبل حلول الأجل، للدينً كافياًله الخيار بين أن يقدم ضمانا

 الأولى  ففي الحالة، في الاختيارّق بين الحالتين في صاحب الحقّحظ أن القانون فرليُو

دائن أعطي هذا حدث بفعل المدين، فحماية للب ّ أو التعي، وذلك لأن الهلاك،يختار الدائن المرتهن

أما الحالة الثانية فالخيار .  ويحافظ على حقوقه،الخيار فهو يستطيع تحديد ما هو أفضل إليه

 ّكن بما يحفظ حقعطي هو الخيار ل فأُ، له فيهّب حدث لسبب لا يدّ لأن الهلاك أو التعي؛للمدين

  .الدائن

   التزام الراهن بنفقات الرهن.3

 أصل ًيضمن المرهون حيازيا ": أن من القانون المدني الأردني على)1401( المادة تّنص

ًووفقا . " ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه، والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن على الراهن،الدين

  :، وهماقسميندة ينقسم هذا الالتزام إلى لمال

 نفقات الدين المرهون: القسم الأول •

 وأن ينفق ما يلزم لذلك حسب المادة ،يلتزم المدين الراهن أن يحافظ على الدين المرهون

تستوفى من الدين المرهون حسب ما ، و، وتكون هذه النفقات دين على المدين الراهن)1414(

هن يضمن النفقات الضرورية التي يؤديها الدائن  والتي مفادها أن المدين الرا،)1401(قررته المادة 
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ستوفى من الدين ُلها الدائن المرتهن بل هي دين له تّ بحيث أن هذه النفقات لا يتحم،المرتهن

  .1على الدين المرهون هانفس وتكون لها المرتبة ،المرهون

 نفقات عقد الرهن: القسم الثاني •

 الرهن من خلال أنها جعلت هذه  المدين بمصروفات عقد)1401(لقد ألزمت المادة 

ٕب من تعليمات تسجيل وايداع /123ت المادة ّ، وقد أكدستوفى من الدين المرهونُالمصروفات ت

ومن . 2"يلتزم صاحب العلاقة بدفع بدل الخدمات المقررة ": أنالأوراق المالية وتسويتها على 

  .الأمثلة على هذه النفقات رسوم وضع قيد الرهن

  لمدين الراهنحقوق ا: ًثانيا

  المدين الراهن في استرداد الدين المرهونّ حق )1

د الدين ّ طريقة من طرق انقضاءه أن يسترةللمدين الراهن عند انقضاء رهن الدين بأي

لا تنتقل هذه و ،المرهون من خلال أن يسترد سند هذا الدين، فملكية هذه الدين تبقى للمدين الراهن

  .ن الدينالملكية للدائن المرتهن بمجرد ره

 إلا أنه يمكن استنتاجه من خلال الصفة التبعية ،ً صراحةّ القانون على هذا الحقّلم ينصو

بالتالي إذا و. 3 الأصلي الذي يتبع لهّينقضي بانقضاء الحق، و تبعي لا أصليّللرهن، فالرهن حق

 وقتها استرداد يحق للمدين ، أو بغيرها من الطرق، بالوفاءً طريقة سواءةانقضي الدين المضمون بأي

  .مرهون من خلال حيازته لسند الدينالدين ال
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 ٕ المدين الراهن في قبض أرباح أسهمه المرهونة وادارتها ّحق )2

 يتم بل ، رهن الأسهم التجارية أو السندات الاسمية من خلال نقل حيازة هذه الأسهملا يتم

بالتالي ، و على هذه الأسهم أو قيد في سجلات الشركة تفيد وجود رهن،ذلك من خلال وضع علامة

 الواردة في القانون تأميني بل لقواعد الرهن ال،ن رهن هذه الأسهم لا يخضع لقواعد الرهن الحيازيفإ

 ، إدارة عقاره المرهونّ حقً تأمينياًللراهن رهنا ":على أن) 1336/1( المادة ونصت ،المدني

  ". وفاء الدين عند عدمًته حتى تاريخ نزع ملكيته جبراّوالحصول على غل

أن يقبض أرباح الحق في المادة فإنه للمدين الذي رهن أسهمه التجارية هذه  ّوحسب نص

كذلك له أن يقيم الدعاوى في حال صدور أي وهم في إدارة أعمال الشركة، سأن ي و،هذه الأسهم

  .1 للنظام العام والقانونًقرار من الشركة مخالفا

  : تيةبل ترد عليه القيود الآ ،ً لا يكون مطلقاّ الحقاإلا أن هذ

 .)1336/1( المادة ّ حسب نص، وذلكهذا الحق بمجرد البدء بالتنفيذ الجبريينتهي   - أ

 بحيث أن هذه الأسهم تدخل ، أو أسهم مجانية،أرباح الأسهم على شكل أرباح نقديةقد تكون   - ب

نص بالتالي فإن المدين الراهن لن يقبض هذه الأرباح حسب ، وضمن الأسهم المرهونة

يتم تثبيت إشارة ، و"وٕايداع الأوراق المالية وتسويتها من تعليمات تسجيل )ج/126(المادة 

 ".الرهن على الأسهم المجانية الناشئة عن الأسهم المرهونة

  المدين الراهن ببيع الدين المرهونّحق )3

ت عليه أحكام الرهن ّ بل نص،ّ الحقا النصوص الخاصة برهن الدين على هذّلم تنص

يجوز للراهن أن يطلب من : "أنه على من القانون المدني الأردني) 1407( المادة ّنصتزي، فالحيا

 ولو كان ذلك ،صفقة رابحةضمن لبيعه رابحة  ببيع الشيء المرهون إذا سنحت فرصة ًالمحكمة إذنا
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لقد و". ل في أمر إيداع الثمنّ وتفص،د المحكمة عند الإذن شروط البيعّ وتحد،قبل حلول أجل الدين

ه للدائن  ولم تعط، للمدين أن يطلب من المحكمة الإذن ببيع المال المرهونّأعطت المادة الحق

  .المرتهن

 وذلك من خلال أن يحصل المدين الراهن على سعر يفوق سعره ،تكون الفرصة رابحةو

حة  والمحكمة هي من تقدر فيما إذا كانت الفرصة راب،ق منفعة للمدين الراهنّ مما يحق،الحقيقي

  . ويحفظ حقوقه،بما لا يتعارض مع مصلحة الدائن المرتهنوذلك  ،1 أم لاًفعلا

 بما يضمن للدائن ، بإذن المحكمة وتعليماتهاً بل مقيدا،ً هذا الحق ليس مطلقاحيث إن

ق فيما ّ والتحق، من دون إذن المحكمةّه، فالمدين الراهن لن يستطيع أن يمارس هذا الحقّالمرتهن حق

 بالإضافة إلى أنه بعد إعطاء الإذن للمدين الراهن فإنه ، أم لاًه الفرصة رابحة فعلاإذا كانت هذ

ى للدائن ّ أو في خزينة المحكمة ليتسن،يتوجب عليه أن يقوم بإيداع ثمن المال المرهون في مصرف

  .المرتهن من أن يمارس حقوقه على هذا الثمن

 بحيث أن هذه الأسهم تتمتع ،جاريةهذا الحق بشكل أبرز في حالة رهن الأسهم التويظهر 

 بالنسبة ّ إلا أنه يوجد ما يعارض هذا الحق، أي بسهولة بيعها وتحقيق أرباح كبيرة؛بسرعة التداول

 أو إشارة الرهن في سجلات ،للأسهم التجارية، فعند رهن الأسهم يتم وضع إشارة قيد الملكية

 ّنصت عليهعد إزالة هذه الإشارة حسب ما مكانية بيع هذه الأسهم إلا بإالشركة، مما يعني عدم 

لا يجوز تحويل ":  على أنٕ من تعليمات تسجيل وايداع الأوراق المالية وتسويتها)127(المادة 

 أو إجراء أي تصرف ، أو نقل ملكيتها،الأوراق المالية المودعة المثبت عليها إشارة قيد الملكية

 في ً المادة يقف عائقاّبالتالي فإن نصو ،"لات المركزعليها إلا إذا تم رفع إشارة قيد الملكية في سج

يرى و ، الحق تبرز أهميته هناا في حين أن هذ، على الأسهم التجاريةّإمكانية تطبيق هذا الحق
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ٕ وازالة العوائق التي تمنع من ، بالنسبة لرهن الأسهم التجاريةّالباحث ضرورة مراعاة هذا الحق

سرعة تداول هذه الأسهم مع  الأخذ بعين الاعتبار حقوق الدائن  لطبيعة لً نظراّممارسة هذا الحق

  . ووضع التدابير التي تحافظ على حقوقه،المرتهن

العديد من الالتزامات على المدين الراهن، فرض القانون وفي نهاية هذا الفرع، لوحظ بأن 

تهن الضمان الذي جاءت هذه الالتزامات لتحقق للدائن المرو ، من الحقوقًبل عددااوأعطاه بالمق

لا يستطيع أن و ، بحيث يلتزم المدين الراهن بهذه الالتزامات،يسعى للحصول عليه من رهن الدين

بالتالي إن الهدف من هذه الالتزامات هو أن يتحقق للدائن المرتهن و. يفلت من تحقيق الضمان

 ويتحقق ،ن الراهنه أو دينه الذي في ذمة المديّ كي يتمكن من أن يستوفي حق،الضمان والأمان

  : ما يأتيذلك من خلال

 وأن ،التزام المدين الراهن بتسليم سند الدين بهدف تمكين الدائن المرتهن من حبس السند .1

 .يمارس حقوقه عليه بهدف ضمان دينه

إلزام المدين الراهن بالمحافظة على سلامة الرهن بهدف استمرار الضمان منذ بداية الرهن  .2

 وقد ، طيلة مدة العقدً الضمان مستمرابقىه، فيّيستوفي الدائن حق و،حتى أن ينقضي الرهن

 . الراهن عن القيام بهذا الالتزامف المدينّب القانون الجزاء على تخلرّت

 ، أو بعده، يمارسها خلال فترة العقدً فقد أعطى القانون للمدين الراهن حقوقا،في المقابل

لا تؤدي إلى إضعاف الضمان الذي سيحصل و، ه في ملكية الدينّتضمن هذه الحقوق له حقحيث 

  : ما يأتي ويتحقق ذلك من خلال،عليه الدائن المرتهن من خلال هذا العقد

 يمارسه المدين الراهن ّهذا الحقو المدين الراهن في أن يسترد سند الدين المرهون، ّ حق .1

 التي حددها  أو أن ينتهي الرهن لأي من الأسباب،بعد أن يقوم بالوفاء بالدين المضمون
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 أي بعد أن يصبح المدين الراهن غير ملزم أو غير مطالب ؛القانون لانقضاء الرهن

 .بالتالي لا يوجد ما يستدعي أن يبقى سند الدين في يد الدائن المرتهنو ،بالتزامات

ر في الضمان الذي سيحصل ّ لا يؤثّهذا الحق، و المدين الراهن ببيع الدين المرهونّحق .2

 :ه، أولهاّ يخضع لقيود وضوابط تضمن للدائن المرتهن حقحيث ،لمرتهنعليه الدائن ا

 بل ، المدين الراهنّ أن الثمن لن يوضع تحت يد:موافقة المحكمة وتقديرها للحالة، وثانيها

ه في ّ ويمارس الدائن المرتهن حق،أنه سيودع ويحفظ إلى حين حلول أجل الدين المضمون

 على ًر إيجاباّ الحق الذي يمارسه المدين الراهن يؤث هذاكما أن ،الرهن على هذا المال

 ّ الحقا بحيث أن هذ،ن الوضع المالي للمدين الراهنّ فهو سيؤدي إلى تحس،الدائن المرتهن

 .سيوفر المال الذي يمكن للدائن المرتهن من أن يستوفي دينه منه

  ،هّالمرتهن حق ويحفظ للدائن ، هذه الحقوق والالتزامات بشكل يتوافق مع الرهنوجاءت

  . نه من أن يستوفي الدائن المرتهن دينه المضمون بالرهن حين حلول الأجلّوتمك

  التزامات وحقوق الدائن المرتهن: الفرع الثاني

بالنسبة للدائن و ، عقد رهن الدين حقوق والتزامات بالنسبة للمدين الراهنيترتب على  

ل في التزامات  سيبحث القسم الأو؛ ثلاثة أقسام، وعليه سيتم تقسيم هذا الفرع إلىً أيضاالمرتهن

  .حقوق الدائن المرتهنالقسم الثاني سيتناول و، الدائن المرتهن

  التزامات الدائن المرتهن: ًأولا

يقع على عاتق الدائن المرتهن عدد من الالتزامات التي تهدف إلى أن يحفظ من خلالها 

ف الدائن المرتهن في حيازته للدين ّن لا يتعس وأ، المدين الراهن في ملكية الدين المرهونّحق

  :أتييمكن حصر هذه الالتزامات فيما يو ،المرهون
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 تهن بالمحافظة على الدين المرهونالتزام الدائن المر )1

 على الدين المرهون، بحيث ةيجب على الدائن المرتهن بأن يقوم بكل ما هو لازم للمحافظ

 وهو المسؤول عن أي خطأ أو إهمال ،زته لسند الدينأن الدين المرهون تحت حيازته هو من حيا

على الدائن  ": من القانون المدني)1414(ت عليه المادة ّ وهذا ما نص،يصيب الدين المرهون

خل من ّ من هذا الدين دون تدً فإذا كان له أن يقتضي شيئا،المرتهن المحافظة على الدين المرهون

 وأن يبادر بإخطار المدين ،المكان المعينين للاستيفاءالراهن كان عليه أن يقتضيه في الزمان و

  ."بذلك

 أن يقوم بكل ما هو ضروري للمحافظة على الدين الدائن المرتهنيقع على عاتق و

  :1أتيعليه أن يقوم بما يو ،المرهون

 .تقديم السند للمطالبة به عند حلول الأجل  - أ

 .قطع مدة مرور الزمان المانع من سماع الدعوى  - ب

 . وعدم تعريضه للتلف،على سند الدينالمحافظة   - ت

ّوتعد عناية الرجل  العناية المطلوبة من الدائن المرتهن للمحافظة على الدين المرهون ُ

لن و. 2 والإهمال الذي لا يقع من الشخص العادي،سأل الدائن المرتهن عن الخطأُ، بحيث يالمعتاد

  . له فيهّيد عن الفعل الذي يحدث لسبب أجنبي لا ًيكون الدائن مسؤولا

                                                           

 .911 ص، مرجع سابق، عبد الرزاق السنهوري- 1
علــى المــرتهن أن يحفــظ المرهــون  ":)1391(المــادة نــص  :انظــر. 307 ص ، مرجــع ســابق،بــو عرابــيغــازي أ -2

 وهـو المــسؤول عـن هلاكــه أو تعيبـه مــا لـم يثبــت أن ، أو بأمينــه وأن يعنـى بــه عنايـة الرجــل المعتـاد، بنفـسهًحيازيـا
  ." من هذا القانون)1396( و)940( له فيه، على أن تراعى أحكام المادتين ّذلك يرجع إلى سبب لا يد

ع فــي تحديــد معيــار العنايــة بحفــظ المــال المرهــون بمــا اتفــق عليــه الفقــه ّاخــذ المــشر ":لإيــضاحيةالمــذكرات اّ    نــصت 
الحديث في تحديد من أنها عناية الرجل المعتاد دون عنايته بحفظ مال نفسه لأن المرتهن إذ يحوز المرهون فإنه 

ً وانما يعمل لمصلحة الراهن أيضا،لا يعمل لمصلحته هو فقط  ". وكذلك العدلٕ
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ب على الدائن المرتهن في حال مخالفته هذا الالتزام جزاء يضمن للمدين الراهن ّيترتو

 ّ إذا هلك المرهون في يد- 1 ": بقولها أن على هذا الجزاء)1396(ت المادة ّ فقد نص،حقوقه

عليه  و، عن هلاك الدين المرهونً أن الدائن المرتهن مسؤولاأي ؛"المرتهن ضمن قيمته يوم قبضه

  :1تيةفإنه يضمن قيمة ذلك الدين كما في الحالات الآ

 .إذا كانت قيمة الدين المرهون تساوي قيمة الدين المضمون سقط الدين المضمون  - أ

إذا كانت قيمة الدين المرهون أكبر من قيمة الدين المضمون، فهنا يسقط عن المدين   - ب

 . ويضمن الدائن المرتهن الباقي،الراهن الدين المضمون

 كانت قيمة الدين المرهون أقل من قيمة الدين المضمون، فيسقط عن المدين الراهن إذا  - ت

 . بالباقيًبقدر الدين ويبقى مدينا

أما فيما يتعلق برهن الأسهم التجارية، فلا يقع على عاتق الدائن الالتزام بالمحافظة على 

ب الدائن المرتهن ّلا إذا تسبالدين المرهون، بحيث أن الأسهم لا تنتقل حيازتها للدائن المرتهن، إ

  . طريقة من الطرقةبهلاك هذه الأسهم بأي

بالنسبة للأوراق التجارية، فيتوجب على الدائن المرتهن أن يتخذ الإجراءات اللازمة و

 وعن ، أمام المدين الراهن عن إهمالهً مسؤولايعتبرٕ، والا بتحصيلههو يقوم و ،لتحصيل قيمة السند

يتوجب  ، الإهمال، بحيث أن تحصيل قيمة السند من قبل المدين الراهنالتعويض الناشئ عن هذا

  .2يؤدي ذلك إلى زوال الرهنو ، فيسترده من الدائن المرتهن، للسندًذلك  أن يكون حائزا

  

  

                                                           

 . من القانون المدني الأردني)1396(المادة نص  : انظر- 1
 .48-47 ص، مرجع سابق،بو علوشأشرف حابس أ - 2
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  الدين المرهونّالتزام الدائن المرتهن برد )2

 أو سقط ،ستوفى دينه الدين المرهون إلى المدين الراهن إذا ما اّيلتزم الدائن المرتهن أن يرد

   المدين الراهن باسترداد الدين المرهونّ ويقابل هذا الالتزام حق،الدين المضمون أو انقضى الرهن

 إلى أن يستوفي ًللمرتهن أن يحبس المرهون حيازيا": أن على )1395( المادة ّولقد نصت

  ".إلى الراهن وما يتصل به من ملحقات ونفقات وبعدئذ عليه أن يرد المرهون ،هّكامل حق

 سند الدين ّ وذلك من خلال رد،ً الدين المرهون طوعاّيلتزم الدائن المرتهن بأن يقوم بردو

ّمه عند انعقاد رهن الدين، واذا امتنع عن ذلك فإنه يمكن للمدين الراهن إجباره على ردّالذي تسل ه ٕ

ًلك والا فإنه يكون مخلا الدين فعليه أن يثبت ذّعى الدائن المرتهن رددّإٔمن خلال القضاء، واذا  ٕ◌ً 

  .1حيث أن رد الدين المرهون هي واقعة مادة يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات ،بالتزامه

  حقوق الدائن المرتهن: ًثانيا

  :من حقوق الدائن المرتهن ما يأتي

 حبس الدين المرهون )1

 أن ه إلى حينّ وأن يمتنع عن رد، للدائن المرتهن أن يحبس سند الدين المرهونّيحق

بة على ّ أهم الآثار المترتّ هذا الحقدعُوي. ،ل في أصل الدين المضمون ونفقاتهّه المتمثّيستوفي حق

 )1395(ت المادة ّلقد نصو ويقابله التزام المدين الراهن بتسليم سند الدين المرهون، ،الرهن الحيازي

 وما ،أن يستوفي كامل دينه إلى ًللمرتهن أن يحبس المرهون حيازيا ":، وذلك بقولهاّعلى هذا الحق

  ." المرهون إلى راهنهّ وبعدئذ عليه أن يرد،يتصل به من ملحقات ونفقات

 ، عنهً الدائن المرتهن في حبس سند الدين المرهون إلى عدم جواز نزعه منه جبراّ حقّيمتدو

 في ٕ واعادته إلى حيازته والاستمرار، فله أن يطالب باسترداده،ٕ واذا حصل ذلك،أو سرقته منه

                                                           

 .172ص، مرجع سابق،  حسين حامد حسان- 1
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للمرتهن حبس المال  ": من القانون المدني)1400(المادة عليه ت ّنصً، وذلك وفقا لما 1حبسه

  ". استردادهّ فإذا زالت يده عنه دون إرادته كان له حق،ًالمرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملا

وفي  وضد الغير ما دام لم يست، الحبس ضد المدين الراهنّوللدائن المرتهن أن يستعمل حق

ه في الحبس في مواجهة من رسى عليه ّ ولكن هل يستطيع الدائن المرتهن أن يمارس حق،2هّحق

  :3؟ وهنا يوجد حالتين، وهماالمزاد عند التنفيذ الجبري

 ،إذا كان الدائن المرتهن هو الذي طلب التنفيذ الجبري على الدين المرهون: الحالة الأولى

ٕ حتى وان كان الثمن لا يكفي للوفاء ،سى عليه المزادفليس له أن يستمر في حبسه عن الذي ر

  .ه في الحبسّى عن حقّ لأنه يكون بذلك تخل؛بالدين المضمون

في هذه الحالة و ،إذا كان طالب آخر طلب التنفيذ على الدين المرهون: الحالة الثانية

  :، وهمالى رأيينإانقسم الفقه 

ه ّ سند الدين المرهون حتى يستوفي حق الدائن المرتهن يستمر في حبسّحق: الرأي الأول

 من القانون 4)1400، 1395( حسب نص المادتين ، وذلك مهما كانت مرتبته في الرهن،ًكاملا

 من أسباب انقضاء ًع الأردني لم يجعل البيع في المزاد العلني سبباّ لأن المشر؛المدني الأردني

  .  كما هو في الرهن التأميني،الرهن الحيازي

                                                           

 .316صمرجع سابق، ،  يوسف عبيدات- 1
 .857صمرجع سابق،   عبد الرزاق السنهوري،- 2
، دار الثقافـة 2000 ، 1، طة دراسـة مقارنـ- الحقـوق العينيـة– علـي العبيـدي، الـوجيز فـي شـرح القـانون المـدني - 3

 .409ص، عمان، للنشر والتوزيع
 ومـا يتـصل بـه مـن ،إلـى أن يـستوفي كامـل دينـه ًللمرتهن أن يحـبس الـدين المرهـون حيازيـا ":1395المادة نص  - 4

  ."ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه أن يرده إلى راهنه
فـإذا زالـت يـده عنـه دون ، ًهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينـه كـاملاللمرت ":1400المادة  نص    

 ". استردادهّإرادته كان له حق
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ي حبس الدين المرهون إذا كان طالب التنفيذ فليس للدائن المرتهن أن يستمر : انيالرأي الث

 وعليه ،لا يستطيع الدائن المرتهن أن يستمر بالحبسو على الدائن الحابس، ةدائن متقدم في المرتب

م الدين المرهون للشخص الذي رسى عليه المزاد، أما إذا كان طالب التنفيذ من التاليين له ّأن يسل

  .1 فله أن يستمر في حبسه،في المرتبة

 ومدى تأثيره على الرهن من ،ي الدائن المرتهن عن حيازة الدين المرهونّأما في حال تخل

ع المصري ّ المشرّ القانون الأردني على هذه الحالة، في حين نصّ فلم ينص،ه أو زوالهئحيث بقا

إذا رجع المرهون " :قالتحيث  ،صري من القانون المدني الم)1100(على هذه الحالة في المادة 

إلى حيازة الراهن انقضى الرهن، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به 

 بحيث ،ً صريحايتضح بأن نص المادة جاء ،"انقضاء الرهن، كل هذا دون الإخلال بحقوق الغير

 ، أي انقضى الرهن؛عن الرهن أنه تخلى يعني ،ي الدائن المرتهن عن حيازته للدين المرهونّأن تخل

  . أو انقضاءه،يه عن الرهنّيه عن الحيازة لم يكن بهدف تخلّإلا إذا أثبت أن تخل

فقد اختلف فقهاء الفقه الإسلامي بهذا الخصوص، فقال ، أما بالنسبة للفقه الإسلامي

لا يلتزم به الدائن المرتهن  أي ؛ لازمين المرهون إلى الراهن  بعقد غيرن إعادة الدإالحنفية في ذلك 

  ًالإعارة والإيداع، ففي هذه الحالة يبقى الرهن قائماك ؛بإعادة الدين المرهون إلى حيازة المدين الراهن

كون هذه  ؛ه في حبس المال المرهونّ، فللمرتهن أن يسترد الدين المرهون ليمارس عليه حقًومستمرا

 لأن الإجارة من ؛بطليُ فالرهن ، كالإجارة؛ة بعقد لازم أما إذا كانت الإعاد، الإعارةّالحالة تمثل

                                                           

 .854صمرجع سابق، ،  عبد الرزاق السنهوري- 1
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ي الدائن ّأما المالكية والحنابلة فإنهم يقولون بأن تخل. 1العقود اللازمة التي لا تجتمع مع الرهن

  .2قصد به زوال الرهنُ ولا ي،المرتهن عن الحيازة لا يكون إلا بهدف انتفاع المدين الراهن به

ي الدائن المرتهن عن الحيازة يعيدنا إلى نص ّلخصوص أن تخلإلا أن الباحث يرى بهذا ا

 الغير ّ بحقً والتي تقضي بأن رهن الدين لا يكون نافذا، من القانون المدني الأردني)1410(المادة 

ي الدائن المرتهن عن الحيازة ّ بانتقال حيازة الدين المرهون إلى الدائن المرتهن، مما يعني أن تخلإلا

ى عن ّح الدائن المرتهن أنه تخلّ ما لم يصر، نفاذ هذا الرهن في مواجهة الغيرسيؤدي إلى عدم

 على أن الرهن الحيازي ينقضي بالتنازل عليه ّ تنص)1420( المادة ّ إلا أن نص،الرهن ذاته

 .ًي عن الرهن دلالةّ تخلدّعُي عن الحيازة من الممكن أن يّ بحيث أن التخل،ً أو دلالةًصراحة

 مرتهن في التتبع الدائن الّحق )2

 ولا في ، لا في الباب الخاص بالرهن الحيازيّ القانون المدني على هذا الحقّلم ينص

 الحبس ّ الخاص برهن الدين، ويعود ذلك إلى أن الرهن الحيازي يمنح الدائن المرتهن حقموضعال

  . التتبعّغني عن حقُالذي ي

راد هنا هو التتبع المعنوي، ُ والم،ي وتتبع معنو، تتبع مادي؛إلى قسمين التتبع ّ حقوينقسم

 الدائن المرتهن أن حيث يستطيع ،ف بالدين المرهونّ إذا قام المدين الراهن بالتصرّويبرز هذا الحق

 فالدائن المرتهن حائز ، حتى ولو انتقلت ملكية هذا الدين إلى شخص آخر،يتتبع هذا الدين المرهون

 في حال ًادي، ويستطيع أن يتتبع الدين المرهون معنوياغني عن التتبع المُ وهذا ي،للدين المرهون

  .3انتقلت ملكية هذا الدين إلى شخص آخر

  
                                                           

 .136 ص، مرجع سابق، حسين حامد حسان- 1
 .137 ص ، المرجع نفسه، حسين حامد حسان- 2
 .308 ص، مرجع سابق،بو عرابيأ غازي - 3



 57

 مدّ الدائن المرتهن في التقّحق )3

 وبما أنه التقدم على الدائنين العادين والتاليين له في المرتبة، ّيعطي الرهن للمرتهن حق

 بذلك على ًماّ أو ثمنه متقد،لدين المرهونه من اّ فإن الدائن المرتهن له أن يستوفي حق،رهن الدين

ي ن من القانون المد)1372(ت المادة ّوقد نص. 1الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة 

  .الأردني على ذلك

 وعدم كفاية أمواله للسداد بكافة ، في حال تعدد دائني المدين الراهنّتبرز أهمية هذا الحقو

م عليهم الدائن المرتهن من خلال ممارسة حقوقه ّ ويتقد، الدائنين على الأموال بحيث يتنازع،ديونه

  .عطيت له بمقتضى رهن الدينالتي أُ

 مرهون التنفيذ الجبري على الدين الّحق )4

 حقوق ّللمرتهن حيازيا ": أن من القانون المدني الأردني على)1397( المادة تصّن

 ثم على سائر أموال المدين عند عدم استيفاء كامل ،المرهون في التنفيذ على ّ تأمينياّالمرتهن رهنا

  ".دينه

م، بحيث أنه في حال عدم وفاء ّ الدائن المرتهن في التقدّ لحقً تابعااًّ حقّ هذا الحقدعيُو

 الدين ى للدائن المرتهن أن يطلب التنفيذ الجبري علّ فإنه يحق،المدين الراهن بالدين المضمون

  :تيةحالات الآ وذلك ضمن ال،المرهون

   الدين المرهون قبل الدين المضمونّأن يستحق: الحالة الأولى

 أجل الوفاء ّ أجل الوفاء به في حين لم يحلّفي هذه الحالة يكون الدين المرهون قد حل

  :أن من القانون المدني الأردني على )1416(ت المادة ّقد نصو ،بالدين المضمون

                                                           

 .308 ص ، مرجع سابق،بو عرابيأ غازي - 1
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 إذا استحق ًي الدين إلى الراهن والمرتهن معاّهون أن يؤد يجب على المدين في الدين المر-1"

  .قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن

 الدين ّ عدل حتى يستحقّيه المدين في يدّ وللراهن والمرتهن أن يتفقا على إيداع ما يؤد-2

  ." الرهن إلى ما تم إيداعهّ وينتقل حق،المضمون

 ؛ً والدائن المرتهن معا،بالوفاء للمدين الراهنيجب على المدين بالدين المرهون أن يقوم و

   على هذاّوالدائن المرتهن بصفته له حق،  الراهن بصفته صاحب الدين ومالكهأي بوجود المدين

، فإنه يتوجب ًبعد أن يقوم الدين بالدين المرهون بالوفاء للمدين الراهن والدائن المرتهن معا، و الدين

 أو مصرف إلى ، شخص طبيعيً عدل سواءّ الوفاء به إلى يدّأو ما تم ،عليهم أن يقوما بإيداع الدين

  . 1حين حلول أجل الدين المضمون

 فيصبح الدين المودع هو ، فإن الرهن ينتقل إلى هذا المال المودع،بعد أن يتم إيداع الدينو

مارس  وي، أي أنه مرهون لصالح الدائن المرتهن إلى حين حلول أجل الدين المضمون؛ الرهنّمحل

  .الدائن المرتهن حقوقه على هذا الدين المودع

ًووفقا يداعه، إ القانون المدني الأردني على طريقة استغلال الدين المرهون الذي تم ّلم ينص

 ، إلى حين حلول أجل الدين المضمونّيداعه يبقى مجمداإ ّالدين الذي تمفإن ع الأردني ّ المشرّلنص

ع الأردني من خلال نص المادة ّجل هذا الفراغ التي تركه المشرع الكويتي قد عاّفي حين أن المشر

 أجل الدين المرهون قبل ّ إذا حل-1 ": أنت علىّ من القانون المدني الكويتي والتي نص)1059(

، ولكل من ً فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معا،حلول الدين المضمون بالرهن

ٕ واذا لم يتفق الراهن - 2 .يداعهإ ّ الرهن إلى ما تمّ يؤديه، وينتقل حقيداع ماإدين أن يطلب م

 قضت المحكمة بما تراه أنفع للراهن دون أن يكون ،اه المديندّأوالمرتهن على طريقة استغلال ما 

                                                           

 .107 ص ة، مرجع سابق، نائل علي مساعد- 1
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 والمدين ، على كل من الدائن المرتهن المادة أنّيفهم من نصو. 1."فيه ضرر للدائن المرتهن

 على طريقة لاستغلال الدين المرهون إلى حين حلول أجل الدين المضمون ًمعاالراهن أن يتفقا 

 جاز لكل من الدائن ،إذا لم يتفقا على ذلكو ،ستفاد منهُ فيًبهدف أن لا يبقى الدين المرهون مجمدا

 منه ذلك، والقاضي بدوره يقضي بما يراه أنفع ا ويطلب، إلى القاضيآالمرتهن والمدين الراهن أن يلج

 أي دون أن ؛اهن باعتباره صاحب المال المودع، دون أن يكون في ذلك ضرر للدائن المرتهنللر

  .2ر ذلك على ضمانهّيؤث

   الأداء ّأن يكون كلا الدينين مستحق: الحالة الثانية

 أن يكون كلا الدينين من جنس واحد. 1

الدائن  ولم يستوفي ،إذا كان كل من الدين المرهون والدين المضمون من جنس واحد

 الباقي إلى المدين الراهن ّ ويرد،المرتهن دينه، فإن الدائن المرتهن يقبض ما يساوي الدين المضمون

 الدين المرهون ّأما إذا لم يكف. 3 من القانون المدني الأردني)1417(ت عليه المادة ّحسب ما نص

 عن المدين الراهن ما  ويسقط، فإن الدائن المرتهن يقبض الدين المرهون،للوفاء بالدين المضمون

ن في أموال ي ويزاحم الدائن المرتهن الدائنين العادي، بالباقيً ويبقى مدينا،يساوي الدين المرهون

  .المدين الراهن كي يستوفي الباقي

 أن يكون الدين المرهون ليس من جنس الدين المضمون. 2 

 وأن يتم ذلك ، المرهون أجاز القانون للدائن المرتهن أن يطلب بيع الدين،في هذه الحالة

 ،ك الدين المرهونّوفق القوانين والإجراءات المتبعة لذلك، كذلك أجاز القانون للدائن المرتهن أن يتمل
                                                           

 .1980 لسنة 67القانون المدني الكويتي رقم من ) 1059(نص المادة  - 1
 .237، ص1993، جامعة الكويت، 1التأمينات العينية، ط- إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الحقوق العينية التبعية- 2
 ولم يستوفي المرتهن ،إذا أصبح الدين المرهون والدين المضمون كلاهما مستحق الأداء ":)1417(المادة نص  - 3

 ويـرد البـاقي إلـى الـراهن، هـذا إذا كـان المـستحق ، لـهًه جاز له أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مـستحقاّحق
 ."له والدين المرهون من جنس واحد
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 وتمليكه للدائن، إلا أن الواجب أن يقع هذا ، شروط وطريقة بيع الدين المرهونّد النصّولم يحد

 بأن المحكمة تحدد شروط بيع تتي قض ال)1407( على المادة ًالأمر على عاتق المحكمة قياسا

 فأوكل الأمر إلى القاضي من ،ع المصري على هذه الحالةّ المشرّوقد نص. 1ً حيازياًالمرهون رهنا

  .2)1129( من القانون المدني المصري التي أحالته إلى المادة )1129( المادة ّخلال نص

ّيعد  حسب ما ً باطلااًالتأميني شرطك المال المرهون في الرهن الحيازي والرهن ّ شرط تملُ

ت عليه المادة ّ إلا أن ما نص، من القانون المدني الأردني)1343( و)1398( ادتينت المّنص

ك المال المنصوص عليه في الرهن التأميني والحيازي، بحيث أن طلب ّ لم يكن شرط تمل)1417(

بالتالي لا يوجد تعارض و ،فاء وهو نوع من أنواع الو،التمليك في رهن الدين لاحق على الاستحقاق

  .)1343( و،)1398( ادتينالمنص  و،)1417(بين نص المادة 

  الدين المضمون قبل الدين المرهون ّأن يستحق: الحالة الثالثة

طبق على هذه يُ إلا أن الباحث يرى أن ، ولم يعالجها، القانون على هذه الحالةّلم ينص    

بحيث يجب أن ينتظر إلى حين حلول أجل الدين ، ةطبق على الحالة الثانيُالحالة ما هو م

 من الأساس يجب على المتعاقدين أن  لأن؛ فيصبح بذلك كلا الدينين مستحق الأداء،المرهون

يتناسب موعد استحقاق الدين المضمون مع و ،عتبار موعد استحقاق الدين المرهونيأخذان بعين الا

                                                           

 .254ع سابق، صمرج  محمد وحيد الدين سوار،- 1
إذا أصبح كل من الدين المرهـون والـدين المـضمون بـالرهن  ": من القانون المدني المصري)1129( المادة  نص- 2

ًه، أن يقـبض مـن الـدين المرهـون مـا يكـون مـستحقا لـه وأن ّ الأداء، جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقّمستحق
ًيطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة    ." الفقرة الثاني1121ّ

ه أن يطلـــب مـــن ّيجـــوز للـــدائن المـــرتهن إذا لـــم يـــستوف حقـــ ": مـــن القـــانون المـــدني المـــصري1121المـــادة     نـــص 
 ويجـوز لـه -2. القاضي التـرخيص لـه فـي بيـع الـشيء المرهـون بـالمزاد العلنـي أو بـسعره فـي البورصـة أو الـسوق

ًء وفــاء للــدين علــى أن يحــسب عليــه بقيمتــه بحــسب تقــدير ًأيــضا أن يطلــب مــن القاضــي أن يــأمر بتمليكــه الــشي
 ."الخبراء
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 ،قاق الدين المضمون مقترن مع الدين المرهونكون موعد استحوي ،موعد استحقاق الدين المرهون

  . عليهّأو لاحقا

 تطهير الدين المرهون من الدفوع )5

 بحيث أن الأوراق التجارية ،ق بورقة تجاريةّ في رهن الدين الموثّتظهر أهمية هذا الحق

ن من  يكو، أن رهن الدين الموثق بسند لأمر إلىً سابقاشارة ولقد تم الإ،تخضع لقاعدة تطهير الدفوع

  . أو الرهن، على سبيل التأمينن يذكر أن هذا التظهير وأ،خلال تظهير هذا السند

 إذا اشتمل التظهير -1 ": أن من قانون التجارة الأردني على)149( المادة ّولقد نصت

أو بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل السند مباشرة ) القيمة رهن( أو ،)القيمة ضمان(على عبارة 

  .بة عليهّق المترتجميع الحقو

ة على علاقتهم الشخصية بينوا على الحامل بالدفوع المّ وليس للمسؤولين عن السند أن يحتج-3

  ".لى السند بقصد الإضرار بالمدينبالمظهر ما لم يكن الحامل قد حصل ع

 ّلا يحقو ،الورقة التجارية خالية من أي عيوب تشوبها) الدائن المرتهن(  المظهر إليهّويتلقى

ك بها ّ في مواجهة الدائن المرتهن حسن النية بالدفوع التي يستطيع أن يتمسّلمدين فيها أن يحتجل

   .1في مواجهة المدين الراهن

لا و ، أو سند لأمر، فقط رهن الديون الموثقة بسند لحاملهّ نطاق تطبيق هذا الحقويشمل

دفوع تكون فقط في الأوراق ، فقاعدة تطهير اللموثق بسند عادي أو السند الاسمييشمل الدين ا

حال عليه أن ُللم ": من القانون المدين الأردني)1005(ت عليه المادة ّحسب ما أكدوذلك  ،التجارية

 وله أن ، والتي كانت له في مواجهته المحيل،حال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدينُك قبل المّيتمس

                                                           

 .56 ص، مرجع سابق،بو علوشأشرف حابس أ - 1
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 الدين الموثق بالسند العادي إلى ينتقلبالتالي و. "فوع التي للمحيل قبل المحال لهك بكافة الدّيتمس

  .1 بكافة دفوعه التي كانت للمدين في الدين المرهون في مواجهة المدين الراهنًالدائن المرتهن مثقلا

أن عدم تطبيق قاعدة تطهير الدفوع  المعمول بها في حالة رهن الديون يرى إلا أن الباحث 

 بأسناد عادية يؤدي إلى إضعاف الضمان في رهن الدين الموثقالموثقة بأسناد على الديون الموثقة 

فكان من الأفضل لو أن رهن الدين .  وسيلة لحماية الدائنوبسند عادي، بحيث أن رهن الدين ه

  .طبق عليه قاعدة تطهير الدفوعُالموثق بسند عادي ت

  :2بما يأتييمكن حصر الدفوع التي تشملها قاعدة تطهير الدفوع بالدفوع و

 دفوع المستمدة من عيوب الإرادةال  . أ

ك ببطلان ّ ووقع في غلط أو تدليس أو إكراه أن يتمس،ع على ورقة تجاريةّيجوز لمن وق

 إلا أنه إذا قام الدائن المرتهن برهن الدين الموثق بورقة ،التزامه نتيجة العيب الذي أصاب إرادته

ك بهذا الدفع في ّته أن يتمسدعيبت إراأُتجارية من خلال تظهير الورقة التجارية، فإنه لا يجوز لما 

 .3 لأن هذا العيب غير ظاهر على الورقة التجارية؛مواجهة الدائن المرتهن

 م الصرفيالدفوع المستمدة من أسباب انقضاء الالتزا  . ب

 أو المقاصة أو ؛ كالوفاء،لتزام الصرفي نتيجة لأي سبب من أسباب انقضائهإذا انقضى الا

 في مواجهة الدائن ّ للمدين بالورقة التجارية أن يحتجّة أو غيرها، فلا يحقالإبراء أو اتحاد الذم

                                                           

 ،، نـــابلس رســالة ماجــستير، جامعــة النجــاح،"ة المدنيــة دراســة مقارنــ الحجــه، آثــار عقــد الحوالــة أميــر أحمــد فتــوح-1
 .115ص ، 2008فلسطين، 

 .64ص  ، مرجع سابق،بو علوشأ أشرف حابس - 2
 .303، ص 2004، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 1ط ، تظهير الورقة التجارية،ة بسام أحمد الطراون- 3
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د الورقة ّنه يجب على المدين الذي انقضى التزامه أن يستر لأ؛المرتهن حسن النية بانقضاء التزامه

 .1 أو تدوين ما يشعر أن القيمة قد وصلت،التجارية

  ن انعدام السبب أو عدم مشروعيتهالدفوع المستمدة م  . ت

 مثل سندات المجاملات دون ؛ أو غير موجود،قد يكون سبب الورقة التجارية سبب وهمي

ك بهذا الدفع في ّوجود دين حقيقي بين الدائن والمدين، فلا يستطيع المدين بالورقة التجارية أن يتمس

 ومشروعيته في ،ى السببّن يتحر لأنه من الصعب عليه أ؛ة الدائن المرتهن حسن النيةهمواج

 .2علاقة السابقةال

 ورية أحد بيانات الورقة التجاريةالدفوع المتعلقة بص  . ث

 إلا أن أحد هذه ،ًالصورية هي أن يتضمن السند جميع البيانات المطلوبة قانونايُقصد ب

نشاء السند أو قيمة الدين، فلا يجوز للمدين أن إتاريخ ك ؛البيانات تم ذكرها بشكل يخالف الحقيقة

  .3ة الدائن المرتهن حسن النيةه مواجيدفع بهذه الصورة في

   :4تية فيمكن حصرها في الدفوع الآ،أما التي لا تطهرها قاعدة تطهير الدفوع

 ناشئ عن عيب ظاهر على ذات الورقةالدفع ال  - أ

 خلو الورقة من التوقيع، فإن هذا : مثل؛قد يكون أحد البيانات في الورقة التجارية ناقص

ٕية حتى وان كان الدائن المرتهن لا يعلم بضرورة هذه البيانات، العيب ظاهر على الورقة التجار

 .5ٕك بهذا الدفع حتى وان كان الدائن المرتهن حسن النيةّمدين بالورقة التجارية أن يتمسوعلى ال

                                                           

، ربـدإ رسـالة ماجـستير، جامعـة اليرمـوك، ، مصطفى محمد الصمادي، قاعدة تطهير الـدفوع فـي الأوراق التجاريـة- 1
 .53ص، 2009الأردن، 

 .302، مرجع سابق، صة بسام أحمد الطراون- 2
 .69 -68بو علوش، مرجع سابق، صأ أشرف حابس - 3
   .64، صالمرجع نفسهبو علوش،  أ أشرف حابس- 4
 .109، ص2010، دار الفكر والقانون، المنصورة، 1 عبد الفضيل محمد أحمد، الأوراق التجارية، ط- 5
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 وير التوقيعالدفع الناشئ عن تز  -  ب

ّيعد لتزام في لا فلا يجوز أن يقوم ا، من تم تزوير توقيعه على الورقة التجارية معدوم الإرادةُ

جهة الدائن هذا التزوير في مواعلى  ّذمته، بحيث يجوز للشخص الذي تم تزوير توقيعه أن يحتج

 أما الموقعين التاليين ،ر توقيعهّك به فقط الشخص الذي زوّ هذا الدفع أن يتمسيستطيعالمرتهن، و

 .1كون بهّفلا يتمس

 ر البياناتيالدفع الناشئ عن تحريف أو تغي  -  ت

ير قيمة الورقة، فهنا يستطيع يتغك ؛ر أحد بيانات الورقة التجاريةي بتغيكأن يقوم شخص

، هذا التحريف في مواجهة الدائن المرتهنعلى الموقعون السابقون على التحريف فقط أن يحتجوا 

  .2 بهاوّأما الموقعون السابقون فليس لهم أن يحتج

 متعلقة بنقص الأهلية أو انعدامهاالدفوع ال  -  ث

لتزامه في ا ببطلان ّعلى الورقة التجارية ناقص أو عديم الأهلية أن يحتجيستطيع الموقع 

 أو انعدامها، وقد فضل المشرع هنا حماية الموقع ،مواجهة الدائن المرتهن نتيجة لنقص أهليته

 .3 أو الدائن المرتهن،لى حماية حامل الورقةعناقص الأهلية 

 دفع الناتج عن التوقيع بلا تفويضال   - ج

 أو أنه ،ص بالتوقيع على ورقة تجارية باسم شخص آخر دون تفويض منهكأن يقوم شخ

 فهو غير ، تجاه الدائن المرتهن بهذا الدفعّتجاوز حدود الوكالة، فيستطيع هذا الشخص أن يحتج

                                                           

 .311مرجع سابق، ص، ة بسام أحمد الطراون- 1
 .312سه، ص، المرجع نفة بسام أحمد الطراون- 2
 .57 مصطفى محمد الصمادي، مرجع سابق، ص- 3
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 ّ فإنه لا يستطيع أن يحتج،فّ أما إذا أجاز هذا الشخص التصر،الممنوحة للموقعحدود الملزم إلا ب

 .1للاحقة كالوكالة السابقة لأن الإجازة ا؛به

 المقاصةك ؛الدفع الناشئ عن علاقة شخصية بين المدين وحامل الورقة -ح 

 علاقة مديونية، هما بحيث تربط، للدائن المرتهنًقد يكون المدين بالورقة التجارية دائنا

يطلب إجراء و ، تجاه الدائن المرتهن بالدين الذي عليهّفيستطيع المدين بالورقة التجارية بأن يحتج

  .2ًالمقاصة أولا

 للمدين في الدين المرهون ّ على الدفوع التي يحقً القانون المدني الأردني صراحةّلقد نصو

ق بسند عادي في المادة ّك بها في مواجهة الدائن المرتهن إذا كان الدين المرهون موثّأن يتمس

  :دفوع هيّمن القانون المدني الأردني، والتي نصت على أن هذه ال) 1415(

لو كان العقد الذي نشأ عنه الدين المرهون : أوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المرهون  . أ

 في مواجهة الدائن المرتهن ببطلان هذا ّ يستطيع للمدين في الدين المرهون أن يحتج،ًباطلا

أن حيث  ،ك في مواجهة الدائن المرتهنّ، كذلك للمدين في الدين المرهون أن يتمسّالحق

يحق للمدين في الدين المرهون أن و ،3 لانقضاء الحقً المضمون قد انقضى تبعاالدين

 .4ك بهذا الدفع في مواجهة الدائن المرتهنّيتمس

مثل إذا كان عقد : أوجه الدفع التي تكون للمدين في الدين المرهون تجاه دائنه الأصلي  . ب

 .5، كذلك إذا كان الدين المرهون قد انقضىًالدين المرهون باطلا

  
                                                           

 .108ص  عبد الفضيل محمد احمد، مرجع سابق،- 1
 .309، مرجع سابق، صة بسام أحمد الطراون- 2
 .913ص، مرجع سابق،  عبد الرزاق السنهوري- 3
 .296، صمرجع سابق حسين عبد اللطيف حمدان، - 4
 ،913ص ، مرجع سابق، عبد الرزاق السنهوري- 5
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 الدورية للدين المرهونقبض الاستحقاقات  )6

للمرتهن أن يحصل على  ": على أن من القانون المدني الأردني)1413( المادة تّنص

 وله أن يحسم ذلك من النفقات ثم من ، والتكاليف المتصلة به،الاستحقاقات الدورية للدين المرهون

  ."أصل الدين

ت دورية تنتج عن الدين المرهون على أن  استحقاقاة للدائن المرتهن أن يقبض أيّيحقو

  .1 ثم من أصل الدين المضمون ،ة من نفقات الرهنّ والغل،خصم هذه الاستحقاقاتتُ

 ّ إلا أن نص،2 لهً المدين الراهن وهي ملكاّالأصل في هذه الاستحقاقات أنها من حقو

ات الرهن التي هي  قبض هذه الاستحقاقات بهدف أن تغطي نفقّالمادة أعطى الدائن المرتهن حق

 لتغطي أصل ؛التزام على المدين الراهن، ثم إذا تم سداد هذه النفقات انتقلت هذه الاستحقاقات

 بل على ،بالتالي إن انتفاع الدائن المرتهن بهذه الاستحقاقات لن يكون على سبيل الفوائدو ،الدين

  .سبيل تغطية الدين

نه من ّ من الحقوق للدائن المرتهن تمكًددا أعطى عالقانونوفي نهاية هذا الفرع، لوحظ أن 

ما من إ ،هّيضمن له أن يستوفي حقوذلك ل ،ه في الرهن على الدين المرهونّممارسة سلطاته وحق

 إلا أن ، أو من خلال الوفاء الجبري عن طريق التنفيذ على الدين المرهون،خلال الوفاء الاختياري

 من الدفوع كانت فقط في حالة ًدين المرهون مطهرا الدائن المرتهن بأن يمارس حقوقه على الّحق

 بالدفوع التي ًينتقل مثقلا ف،ق بسند عاديّ أما الدين الموث، أو لحامله،ق بسند لأمرّرهن الدين الموث

 أو ، الأمر الذي سيؤثر على قوة الضمان،للمدين في الدين المرهون في مواجهة المدين الراهن

 المدين في الدين المرهون ّمن الممكن أن يحتجو للدائن المرتهن، الحماية التي يمنحها رهن الدين

                                                           

 .158 ص ، مرجع سابق، حسين حامد حسان- 1
 .94 ص ة، مرجع سابق، نائل علي مساعد- 2
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ه في الرهن الذي كان ّبالتالي سيخسر الدائن المرتهن ضمانه وحق، وتاحة لهُبأي دفع من الدفوع الم

 إلا أنه وبالمقابل فقد عملت الحقوق التي أعطاها القانون للدائن المرتهن ،سيضمن استيفاء دينه

ّتعد فهي ،ه واسترداد دينهّائن المرتهن حقعلى أن يضمن الد   . لصالح الدائن المرتهنُ

 هذا الالتزام  فإن، الدين المرهونّلة في ردّ والمتمث،أما فيما يتعلق بالتزامات الدائن المرتهن

ر بأي شكل من الأشكال على الضمان الذي يمنحه رهن الدين، وأن هذا الالتزام لن يتم ّلا يؤث

بالتالي لا داعي لاستمرار و ،ه بالقانونّ أو يسقط حق،هّن يستوفي الدائن المرتهن حقإعماله إلا بعد أ

ل بالمحافظة ّ والالتزام الثاني المتمث،ه بالقانونّ أو سقوط حق،ق الوفاءّحيازة الدائن المرتهن بعد تحق

ويجب أن هو ملكه و ، المدين الراهن بالدين المرهونّ فهو يهدف إلى حفظ حق،على الدين المرهون

  . من العيوب أو التلفًيسترده خاليا

  انقضاء رهن الدين: المطلب الثاني

 القانون على هذه ّقد نصل و،يخضع انقضاء رهن الدين للقواعد العامة لانقضاء الرهن

 بحيث ، لانقضاء الدين المرهون بالرهنً وقد بينت هذه القواعد أن الرهن إما أن ينقضي تبعا،القواعد

  .ٕ تبعي يتبع الدين المضمون، واما أن  ينقضي بصفة أصليةأن الرهن عقد

 سيتناول الفرع الأول انقضاء رهن الدين بصفة ؛سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعينو

  .انقضاء رهن الدين بصفة تبعيةفسيبحث في أصلية، أما الفرع الثاني 

  انقضاء الرهن بصفة أصلية: الفرع الأول

 بصفة  ينقضيوهنا ، وليس في الدين المضمون،يه نفسه فينقضي رهن الدين لسبب رئيس

  :أتيبما يبصفة أصيلة  ويمكن حصر حالات انقضاء رهن الدين ،أصلية لا تبعية
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  هلاك الدين المرهون: ًأولا

 بسبب ، وذلكب عليه فقدان الدين المرهونّع أو تلف سند الدين يترتا أو ضي،إن هلاك

 الدين يتم فقدان ،ين بالدين المرهون نتيجة لفقدان سند الدينفقدان الدليل عليه، فإذا أنكر المد

 في ً القانون المدني الأردني على هذه الحالة صراحةّ وقد نص،بالتالي ينقضي الرهنو ،المرهون

".  المرهونّ أو انقضاء الحق،ينقضي الرهن الحيازي بهلاك الشيء" :على أن) 1422(المادة 

  :1الشروط الآتية أصلية نتيجة لفقدان أو هلاك سند الدين ما ويشترط لانقضاء رهن الدين بصفة

 .  بحيث يقوم المدين بالدين المرهون بإنكاره،ب على هلاك سند الدين ضياع الدينّ أن يترت )1

 للمدين الراهن فيه، بحيث لو وقع الهلاك بفعله يكون هو ّأن يقع الهلاك لسبب لا يد )2

 . وفقدان الرهن،المسؤول عن هلاكه

ض أموال الشركة التي أصدرت ّيما يتعلق برهن الأسهم فيكون الهلاك من خلال تعرأما ف

 أو شطب الشركة من ، تعطل آلاتها وتلفها: مثل؛ر على وضع الشركةّ مما يؤث،الأسهم للهلاك

، فإذا ما حصل ذلك فإن الرهن ينقضي بصفة أصلية مع بقاء الدين المضمون، سجل الشركات

 أو التعويض الذي تلتزم به ،رهونة التعويض الذي تدفعه شركات التأمين الأسهم المّ محلّويحل

  .2 فيمارس الدائن المرتهن حقوقه على هذه الأموال،الشركة

  التنازل عن الرهن: ًثانيا

 بتنازل الدائن المرتهن عن ًينقضي الرهن الحيازي أيضا ": أن على1420 المادة تّنص

 للدائن المرتهن أن يتنازل عن ّ يحقضح من نص المادة أنه، يت"ً أو دلالةًه في الرهن صراحةّحق

                                                           

   .612 ص ، مرجع سابق، مصطفى عبد الحميد عياد- 1
 .98-97 ص ، مرجع سابق، حيدر حسين محمد المسلمي- 2
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 معينة،  ولكن يجب أن يتم ذلك التنازل ضمن شروط،ًه في الرهن مع بقاء الدين المضمون قائماّحق

  1:وهي على النحو الآتي

 دون ً أو ضمناًما صراحةإ ،ً لا جزئياًتنازل الدائن المرتهن عن الرهن كليايجب أن يكون  )1

 أو حلول شيء مكان الدين ، أو قيودً لأنه إذا وضع المرتهن شروطا؛قيوداشتراط أو 

،  ولا ينقضي الرهن،ن الدين المرهون ميء أو القيد أو الش، الشرطّالمرهون، فإنه يحل

 . يترتب عن الرهنّ وعن أي حق، بالرهنّبالتالي يجب أن يكون هذا التنازل تام مسقط للحقو

فات ّ باعتباره أحد تصر،فّ للقيام بهذا التصرًو المتنازل أهلايجب أن يكون الدائن المرتهن أ )2

ً والا فلن يكون التنازل صحيحا،فات التربعّ للقيام بتصرًيجب أن يكون أهلاو ،التبرع  لأنه قد ؛ٕ

 إذا كان للمدين ًه خاصةّفاء حقيب على التنازل عدم تمكين الدائن المرتهن من استّيترت

 هذا التنازل من ّكذلك لا يصح. 2ديه أموال كافية للوفاء بديونه وليس ل،الراهن أكثر من دائن

 .3 فهم لا يملكون القيام بتصرفات التبرعات في أموال القاصر،الولي أو الوصي

أن لا يترتب على هذا التنازل الإضرار بمصالح الغير، كما لو أن الدائن المرتهن رهن دينه  )3

 .لثاني فلا يؤدي ذلك إلى انقضاء الرهن ا،المضمون

 التنازل، إما إذا كان التنازل غير ّ هذه الشروط يصحًفإذا تم التنازل عن الرهن مستوفيا

 .ً ويبقى رهن الدين قائما،ً فلن يكون التنازل صحيحا، لهاًمستوفيا

                                                           

 .608 ص، مرجع سابق، مصطفى عبد الحميد عياد- 1
 .229مرجع سابق، ص  يوسف عبيدات،- 2
 وكـان تـصرفهما ،فا فـي مـال الـصغيرّذا تـصرإ والجـد الأب  -1 ": من القانون المدني الأردني124المادة نص  - 3

ن أو أن يقيد من ولايتهما أ فللحاكم ،فّرفا بسوء التصرُ عإذا أما 2-  بغبن يسير صح العقد ونفذأو ،بمثل القيمة
  ."يسلبهما هذه الولاية

التــي لا  و،فات الــصادرة مــن الوصــي فــي مــال الــصغيرّالتــصر": لمــدني الأردنــي مــن القــانون ا126المــادة      نــص 
ذن إلا بـإ ّ كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المـال الـشائع واسـتثمار النقـود لا تـصح؛الإدارةعمال أتدخل في 

 ".من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها
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  المقاصة: ًثالثا

 ا بحيث تقتضي المقاصة وجود شخصين كلاهم، المقاصة أحد طرق انقضاء الديونّعدتُ

خر في وقت واحد، مما يعني أن رهن الدين حتى ينقضي بالمقاصة يجب أن يكون دائن ومدين للآ

- 343(م القانون المدني المقاصة في المواد ّ وقد نظ، دائن ومدين للآخراالراهن والمرتهن كلاهم

  :1 على النحو الآتي للمقاصة وهيً وقد وضع القانون شروطا،)352

 .توافر صفة الدائن والمدين في كلا الدينين .1

 .أن يكون كلا الدينين مثليات .2

 .أن يكون كلا الدينين غير متنازع عليهما .3

 .أن يكون كلا الدينين مستحق الأداء .4

 بشرط أن يكون ، المقاصة إلى انقضاء الرهن بانقضاء الدين المضمون بالمقاصةوتؤدي

دين  بحيث أن المقاصة تؤدي إلى انقضاء الديون بمقدار ال،كامل الدين المضمون قد انقضى

 أما إذا كان الدين ،ينقضي الرهن إذا كان الدين المضمون أقل أو يساوي الدين المرهونوالأقل، 

  بالتالي لن ينقضي، وى من الدينّ فإن ذمة المدين تبقى مشغولة بمقدار ما تبق،المضمون أكبر

  .2 الرهن

  اتحاد الذمتين : ًرابعا

، 3هنفس ين في شخص واحد وفي الديناتحاد الذمتين أن يجتمع كل من الدائن والمدب يقصد

م القانون المدني الأردني اتحاد ّ وقد نظ،وتبرز هذه الحالة إذا كان الدائن والمدين وارثا للآخر

  .)354-353(الذمتين في المواد 

                                                           

 .88 ص ، مرجع سابق، حيدر حسين محمد المسلمي- 1
 .592 ص ، مرجع سابق، مصطفى عبد الحميد عياد- 2
 .ن المدني الأردني من القانو353المادة : انظر - 3
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ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع  ":حالة، فقالت على هذه ال)1021(ت المادة ّولقد نص

بالتالي إذا اتحدت ذمة الدائن و، "على أنه يعود إذا زال السبب بأثر رجعي واحدة ّ الملكية في يدّحق

 هو الدائن والابن ، إذا كان الأب هو المدين الراهن: مثل؛والمدين في رهن الدين ينقضي الرهن

  . فتتحد الذمتين وينقضي رهن الدين، هو الوارث الوحيد لوالدهالابن وتوفي الأب وكان ،المرتهن

  انقضاء رهن الدين بصفة تبعية: الفرع الثاني

إن تمتع الرهن بصفة تبعية يعني أن رهن الدين يتبع الدين المضمون من حيث وجوده   

  . سينقضي معه رهن الدين،وعدمه، فإذا انقضى الدين المضمون لأي سبب من الأسباب

 فإن ذلك يقضي بعودة رهن ،بالمقابل لو عاد الدين المضمون إلى الوجود مرة أخرىو  

 فإنه سيعود ،كم ببطلان الوفاءُ ثم ح، إذا انقضى رهن الدين للوفاء بالدين المضمون:الدين، مثل

 من )1419(ت عليه المادة ّ وهذا ما نص،1 رهن الدينكل من الدين المضمون ويتبعه بذلكللوجود 

  :أتيبما يبصفة تبعية ويمكن حصر حالات انقضاء رهن الدين  .2القانون المدني

  فاء الاختياري بالدين المضمونالو: ًأولا

 وذلك من ،استحقاق ذلك الديندين بالوفاء بالدين المضمون عند مإن الأصل أن يقوم ال

 ًهذا الوفاء كاملاويجب أن يكون خلال أن يقوم المدين بتنفيذ التزامات العقد المتفق عليها جميعها، 

 ، الوفاء بغير الشكل المتفق عليهمّ فلو ت،غير منقوص من حيث المقدار والجودة والمكان والزمان

 ولن ينقضي الرهن ، ولن ينقضي الدين المضمون،بالتالي لن ينقضي الالتزامو ،ًفسيكون منقوصا

                                                           

 .570 ص ، مرجع سابق، مصطفى عبد الحميد عياد- 1
ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه إذا زال الـسبب الـذي انقـضى بـه  ":1419المادة نص  - 2

 ...."الدين 
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- 317(لقد حدد القانون المدني الأردني آلية الوفاء بالديون في المواد و. 1ًوسيبقى رهن الدين قائما

  .ها القانون المدني لذلكّلقواعد التي أقر مع اً بحيث يجب أن يكون الوفاء متوافقا،)339

 بل يجب أن يتبع ، الوفاء بالدين المضمونّ لا يكف فقط أن يتم،حتى يزول رهن الدينو

 وضعها في السجلات ّإزالة إشارة الرهن التي تمك ؛جراء معين يقضي بزوال الرهن وانقضائهإذلك 

  .2الشركة التي أصدرت الأسهم

يلتزم المدين بالوفاء و ، الدينّين المضمون بالمال الذي هو محليجب أن يكون الوفاء بالدو

 إلا أنه يمكن أن يتم الوفاء بغير المال المتفق عليه من خلال ما يسمى ،المتفق عليهنفسه المال ب

 ّ وقد نص،ويشترط لذلك أن موافقة كل من الدائن والمدين. 3 أو الوفاء الاعتياضي،بالوفاء بمقابل

 على أن 4)342(ت المادة ّ وأكد،)342-340(الأردني على هذا الوفاء في المواد القانون المدني 

  . بالتالي ينقضي الرهن بالوفاء الاعتياضي، وهذا الوفاء ينقضي معه الدين الأول مع ضماناته

    الإبراء من الدين المضمون: ًثانيا

ن على الإبراء، فإذا  من أسباب انقضاء الالتزامات بشرط موافقة المديً الإبراء سبباّعديُ

 وينقضي معه ، بالدين، أما إذا قبله فإنه ينقضي الالتزامً فإنه يبقى ملتزما،رفض المدين الإبراء

ّواذا انقضى الدين المضمون فيتبعه رهن الدين وينقضي باعتباره حق. 5الدين المضمون   . تبعيٕ

                                                           

 .82 ص ، مرجع سابق،حيدر حسين محمد المسلمي - 1
 .82 ص ، المرجع نفسه، حيدر حسين محمد المسلمي- 2
 .578 ص ، مرجع سابق، مصطفى عبد الحميد عياد- 3

 ّياضــي وينتقـل حــقينقـضي الــدين الأول مـع ضــماناته فـي الوفـاء الاعت":  مـن القــانون المـدني342المـادة نــص  - 4
 ."الدائن إلى العوض

 .91 ص، مرجع سابق،در حسين محمد المسلمي حي- 5
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  مرور الزمان المانع من سماع الدعوى: ًثالثا

 ّ بل يعني أن الحق،ن المانع من سماع الدعوى أن الحقوق سقطت مرور الزمالا يعني

بالتالي إن وجبار المدين على الوفاء به، إ لا يمكن ،تحول من التزام قانوني ليصبح التزام طبيعي

، فينقضي 1 لانقضاء الالتزامًمرور الزمان المانع من سماع الدعوى يؤدي إلى انقضاء الرهن تبعا

  . لذلك رهن الدينًتبعا

 التي تترتب على عاتق كل والالتزامات من خلال هذا المبحث الحقوق  الباحثلقد تناولو  

 تم تفصيل حقوق  وقد، إلى طرق انقضاء رهن الدينً إضافة، والدائن المرتهن،من المدين الراهن

 والبحث عن مواطن القوة والضعف بالنسبة للحماية ،والتزامات كل منهم من خلال الموازنة بينهما

 وقد تم محاولة استخراج مواطن القسور فيما ،هّ وضمان حق،ها رهن الدين للدائن المرتهنحلتي يمنا

 عن طرق  والتي تبين أنها لا تختلف، طرق انقضاء رهن الدينتم التطرق إلى ثم ،يتعلق بذلك

  .، واالله ولي التوفيق هذه الدراسةتنتهي وبهذا ،الحيازيانقضاء الرهن التأميني و

                                                           

 .92 ص ، مرجع سابق، حيدر حسين محمد المسلمي- 1
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  ةالخاتم

 رهن الدين أحد الوسائل التي وضعها القانون لحماية الدائن، وقد عملت هذه الوسيلة ّعديُ

 وتنفيذ ،ه في قيام المدين بالوفاء لهّلا وهو حقأ ، من حقوق الدائنّعلى المحافظة على أهم حق

قد ع الأحكام والنصوص اللازمة لتنظيم عّفعل لقد وضع المشرالالتزامه المضمون برهن الدين، وب

  .ي والقوانين الأخرىنرهن الدين من خلال القانون المد

لقد تميز رهن الدين عن غيره من وسائل حماية الدائن بما اشتمل عليه من قواعد مبتكرة و

 مثل أنه أعطى الفرصة للمدين الراهن باستثمار دينه الذي في ذمة مدينه من ؛تتعلق برهن الدين

 وأن يستوفي ، التنفيذ على الدين المرهونّلدائن المرتهن حقخلال رهنه، بالإضافة إلى أنه أعطي ا

 الحجز لإجراءات وذلك دون اللجوء ، إذا كان من نفس جنس الدين المضمونًه منه مباشرةّحق

  . والرهن الحيازي،والتنفيذ على المال المرهون المتبعة في الرهن التأميني

 لأحكام ًالتي تعالج رهن الدين طبقا في هذه الرسالة القواعد والأحكام ت تناول،ومن هنا

ٕ وتعليمات تسجيل وايداع الأوراق ، والإستعانة ببعض أحكام قانون التجارة الأردني،القانون المدني

 ،ت في ورقة تجاريةبمت بعض الأحكام الخاصة المتعلقة برهن الدين المثّالمالية وتسويتها التي نظ

  .ون المدني الذي وضع القواعد العامة لرهن الدينوالأسهم التجارية بما يتناسب مع نصوص القان

 إلى عدة نتائج توصل الباحث ،وبعد الدراسة والتحليل للأحكام القانونية المتعلقة برهن الدين

  :من أهمها

 بل أن هذه الغاية ،ين تسليم أو نقل حيازة الدين المرهون نفسهد رهن اللا يتطلب :ًأولا

 من القانون )1409(ت عليه المادة ّ وهذا ما نص،لمثبت للدينتتحقق من خلال تسليم سند الدين ا

بالتالي هو ، والمدني، بحيث أن نقل حيازة الدين نفسه يعني ذلك خروج الدين من يد المدين به

لا بد من وجود بديل عن نقل و ، ولن ينتظر إلى حين حلول الأجل،بذلك يقوم بالوفاء للدائن المرتهن
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له، بحيث أن نقل حيازة السند يحقق كافة  الحل نقل حيازة السند المثبت فكان ،حيازة الدين نفسه

يستطيع أن يمارس الدائن ، ورادة من تسليم المال المرهون كما في الرهن الحيازيُالغايات الم

  .المرتهن حقوقه من خلال حيازة سند الدين

 بل ،ند المثبت للديننشاء رهن الدين أن يتم تسليم الس فإنه لا يكفي لإ،وعلى الرغم من ذلك

 ، وهيرادة من رهن الدينُ من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الغاية المًيجب أن يتبع ذلك عددا

 ويكون ،يتطلب رهن الدين المثبت بالسند العادي أن يتم إعلان أو قبول المرتهنوتوفير الضمان، 

ل الكاتب العدل، بالإضافة  أو القبول من خلا،بشكل رسمي ذلك من خلال تثبيت تاريخ الإعلان

نص ّ، وتم ال من خلال تظهير الورقة التجارية ذلكيكون، ولى رهن الدين المثبت بالأوراق التجاريةإ

 فيكون ذلك من خلال ،ا بالنسبة للأسهم والسندات التجاريةمقانون التجارة الأردني، أفي على ذلك 

  .تسجيل الرهن وقيده في سجلات الشركة التي أصدرت السهم

 يستطيع الدائن المرتهن أن ،إذا كان الدين المرهون من نفس جنس الدين المضمون :ًثانيا

 دون اللجوء لإجراءات التنفيذ من خلال قبض من المدين بالدين المرهون ما ًه مباشرةّيستوفي حق

ث ي بح، ويعطيه ميزة من خلال رهن الدين،يعادل الدين المضمون، وهذا يسهل على الدائن المرتهن

أنه في الرهن التأميني والحيازي يجب على الدائن المرتهن أن يطلب التنفيذ على المال المرهون من 

 إلا أنه في رهن الدين يستطيع الدائن ،ً طويلاً قد تستغرق وقتا، معينة ومتعددةإجراءاتخلال 

  .جهدمما يوفر عليه الوقت وال، وه دون اللجوء لتلك الإجراءاتّالمرتهن أن يحصل على حق

إن الدين الذي يمكن أن ينشا عليه رهن الدين هو الدين الموثق في سند عادي : ًثالثا

والسند لحامله والسند الاسمي، أما الدين الموثق بغير ذلك فلا يمكن إنشاء رهن الدين عليه بما في 

  .ذلك الشيك فالدين الموثق فيه لا يمكن إنشاء رهن الدين عليه
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 ستعرضسي ، من خلال هذه الدراسةتم التوصل إليهاتائج التي وبعد هذه العرض لأهم الن

 ،رى بضرورة الأخذ بها للوصول إلى تنظيم أكثر دقة لرهن الديني بعض التوصيات التي الباحث

  :، وهي على النحو الآتيويحقق المزيد من الضمان للدائن المرتهن

 الأسهم التي تفترض كثرة تداول  لطبيعة هذهً ونظرا،فيما يتعلق برهن الأسهم التجارية: ًأولا

 الأوراق المالية وٕايداع من تعليمات تسجيل )127(الأسهم وبيعها وشرائها، بحيث تمنع المادة 

ّالمشرع  ّوصي الباحث أن ينصي ،وتسويتها من تداول هذه الأسهم ما دامت مقيدة بإشارة الرهن

لرغم من وجود إشارة الرهن في  وطرحها للتداول على ا، على إمكانية بيع هذه الأسهمًصراحة

 على إمكانية بيع الأسهم إذا حصل المدين ّتنصو ، الدائن المرتهنّسجلات الشركة بما يضمن حق

 وبشرط أن يودع ثمن الأسهم في صندوق خاص في الشركة التي ،الراهن على فرصة رابحة

ه من تلك ّتوفي حق كي يتسنى للدائن المرتهن من أن يس؛ أو في صندوق المحكمة،أصدرت السهم

ستغلال تلك الفرصة الرابحة مع وضع ا المدين الراهن إمكانية بذلك قد منح ّيكون المشرعالأسهم، ف

 سيعطي الدائن المرتهن ّ الدائن المرتهن، بل أن إعطاء المدين الراهن هذا الحقّمعايير تحفظ حق

 باعتبارها من نفس جنس ،هم من ثمن تلك الأسًميزة إضافية من خلال أنه سيستوفي دينه مباشرة

 مما يوفر الوقت والجهد على الدائن ، وبيع الأسهم،الدين المضمون دون الحاجة لإجراءات التنفيذ

 تعطي المدين الراهن هذا )1407( أن القواعد الخاصة بالرهن الحيازي من المادة ً علما،المرتهن

  .ّالحق

لال رهن الدين في الدين المثبت من يستطيع الدائن المرتهن ممارسة حقوقه من خ: ًثانيا

 من قانون التجارة )149(ت عليه المادة ّ وهذا ما نص،خلال ورقة تجارية مطهرة من الدفوع

 في حين ،ة تجاريةقعطى للدائن المرتهن في حال كان الدين موثق بورُالأردني، إلا أن هذا الحق ي

ن المرتهن قاعدة تطهير الدفوع، وقد أن الدين الموثق في سند عادي لا يستطيع أن يمارس الدائ
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 على أن تبقى هذه الدفوع قائمة في مواجهة الدائن المرتهن في المادة ً القانون المدني صراحةّنص

 في ّعطى الدائن المرتهن الحقُيوصي الباحث على أن يلذا  ف، من القانون المدني الأردني)1415(

ا في الورقة م كًكون للمدين في الدين المرهون تماما من الدفوع التي تًأن يكون السند العادي مطهرا

مه هذا الرهن ّ ومن مقدار الضمان والأمان الذي يقد، مما يزيد ذلك من قوة رهن الدين،التجارية

  .للدائن المرتهن
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Abstract 

 

This study dealt the mortgage of debt, it is one of the creditor 

protecting means through which that the mortgagee creditor ensure his 

right in Articles (1409-1418) of the Jordanian Civil Law. This study 

focused on extent of guarantee, or the protecting granted by this mean to 

mortgagee creditor, through the texts of the Jordanian Civil Law, the 

Jordanian Trade Law, and instructions the registration and deposit of 

securities and its settlement, and the use of insurance and possessor 

mortgage provisions in Civil Law. 

The study showed the mortgage of debt must be documented debt, or 

installer through normal instrument, or instrument to order, or instrument to 

its bearer, or nominal instrument, each instrument has special way for the 

mortgage of debt which  documented in this instrument, so these different 

ways took into consideration specificity of each instrument. 

This way (the mortgage of debt) is effective way in protecting to 

mortgage creditor through rights and obligations each of the parties, it 

protects the mortgage creditor, ensuring recovery his secured right with the 

mortgage of debt through the balance between rights, and obligations of 

mortgagor with rights and obligations of mortgage creditor, the mortgage 

of debt didn't give mortgage creditor unfair righteousness by right of 

mortgagor, also took into account maintaining of his rights. On these rights 

and obligations some notices that would work out, it make the mortgage of 

debt is way more effective in protecting the mortgagee creditor. 

 


